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 المقدمة

ا بسبب الإمامة، ولهذا لم لانِ ي  س  في الإمامة، ولم تُسل دماءٌ ك   ملم يختلف المسلمون في مسألة ما كاختلافه
تُُمل الإمامة من قبل فقهاء الإسلام قديما وحديثا، فتناولتها بحوثهم بأشكال مختلفة، وأسماء متعددة 

يس مكتبات العالم، منتظرا بِ فوصلنا من ذلك التراث الشيء الكثير، ولا يزال الكثير من هذا التراث ح  
اق شمس المعرفة عليه ليرى النور، وينُفض عنه غبار الهجران. وما صلنا من هذا التراث فهو يحتاج أيضاً إشر 

إلى دراسة ومعرفة محتواه ومضمونه، لنتوصل من خلال هذه الدراسات لمعرفة التراكم الثقافي والتصور المعرفي 
ة الدولة وتصور النظام السياسي، ي  ن   ناولها ب ُ لعلماء الأمة حول هذه المسألة، التي تعتبر من الأهمية بمكان لت

نا بأثر الواقع الذي عاش رُ ص ِ ب  وعلاقة الناس بمن يحكمهم والعكس من ذلك، كما أن دراسة هذا التراث ي ُ 
فيه مؤلفو تلك الكتب بأبعاده المختلفة على محتويات تلك الكتب. وبناء على هذا فقد جاءت هذه 

علماء الإسلام هما أبو يعلى الفراء وإمام الحرمين الجويني المتوفيان في القرن  الرسالة لتناقش آراء عالمين من
معرفة تفاصيل هذا التصور، ودراسة الخامس الهجري اللذان قدما تصوراً عن الإمامة؛ بغية الوصول إلى 

لكلا  البيئة الاجتماعية والسياسية ومدى تأثيرهما على هذا التصور، ومعرفة نقاط الاتفاق والاختلاف
 هذين التصورين.

وأعانني على إتمام هذه البحث، ثم أتقدم بالشكر والامتنان لكل  وأخيرا أشكر الله تعالى الذي منَّ عليَّ 
من ساندني وساعدني ووقف معي في كتابة هذه البحث، وأخص بالذكر مشرفي الدكتور عبد الله أوُزجان 
الذي استفدت من توجيهاته وتعليماته، والذي شجعني مادياً ومعنوياً حتى أتممت هذا البحث، ثم الشكر 

لى أساتذتي الفضلاء الذين تعلمت منهم أثناء دراسة السنة التمهيدية، كما أتقدم بالشكر موصولٌ أيضا إ
الدكتور صونر دومان المناقش الداخلي، والدكتور عبد الله طرابزون من جامعة الأستاذ لكل من أيضاً 

ات مهمة حول  ملاحظات وتنبيهيا  د  ما بقراءة هذا البحث، وأب  اسطنبول المناقش الخارجي، اللذان تكرَّ 
مادته العلمية، ولا يفوتني أيضاً أن أشكر جامعة صكاريا وعمادة معهد العلوم الاجتماعية، وعمادة كلية 
الإلهيات على ما بذلوه من جهود ملموسة سهلت تحصيلي العلمي، ولا أنسى أن أشكر أيضاً هيئة المنح 

وجتي وأولادي الشكر على صبرهم عن التي استقدمتني للدراسة في تركيا، ولوالدي وز   (YTB)التركية
لكل من تقدم ذكرهم، ومن لم نذكرهم شكري وثنائي وتقديري. غربتي، وتشجيعهم إياي؛

 أحمد علي حسين العزي   

18/ 4/2019 
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Elinizdeki çalışma Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’nın (ö. 458/1066) el-Ahkâmü’s-sultâniyye isimli 

kitabı ile Cüveynî’nin (ö. 478/1085) Gıyâs̱ü’l-ümem adlı eserlerini incelemeyi 

hedeflemektedir. Bu amaçla adı geçen iki eserde mevcut bulunan yönetim teorisi ile 

ilgili fikirler analiz yönteminin teknikleri kullanılmak suretiyle mukayeseli olarak tahlil 

edilmek istenmektedir. Ayrıca yönetim teorisi ile ilgili bazı âlimlerin telif ettikleri 

eserler ve bu eserlerdeki görüşler de çalışmamızın kapsamı alanındadır.  

Ebu Ya’lâ ve Cüveynî’nin yönetimle ilgili birçok konuda ittifak halinde oldukları 

görülmüştür. Bununla birlikte Cüveynî, konuları açıklama noktasında daha detaylı bilgi 

vermekte ve karşıt görüşleri de eserine alarak konuları tartışmaktadır. Cüveynî’nin 

kendi eserinde uyguladığı yönteme bakıldığında yönetim konusunda zannî ve katî’ 

ayrımını ilk yapan kişinin kendisi olduğu görülmektedir. O, toplumda neşet eden siyasi 

olayları iki kısma ayırmaktadır. Bunlar, sayısı az olan sabit meseleler ile sayısı çok 

olup toplumun maslahatını gerçekleştirmekle bağlantılı değişkenlik gösteren 

konulardır. Toplumun maslahatını gerçekleştirmekle bağlantılı değişkenlik gösteren 

konular hakkında da ya doğrudan bir ayet veya hadis yoktur ya da olan ayet ve 

hadislerin konuya delaletleri kesin değildir. Ebu Ya’lâ ise yönetim ile ilgili fikirlerinde 

başka mezhepleri zikretmeksizin sadece Ahmet b. Hanbel’in görüşlerine 

dayanmaktadır. Buna karşılık Cüveynî, Hanbeli mezhebi dışındaki diğer tüm 

mezheplerin yorumlarından da istifade etmiştir. Bu durum bizlere Şafii ve Hanbeli 

mezhepleri arasında yönetim konusunda vaki olan ihtilafın hangi boyuta ulaştığını 

göstermektedir. Çalışmamızda, Ebu Ya’lâ ile Cüveynî’nin yönetim konusundaki birçok 

fikirlerinde anlayışlarını şekillendiren ana referanslarının Hulefâ-yi Râşidîn’in 

yönetime getirilmeleri yöntemleri ile onların kendi dönemlerindeki devleti yönetme 

anlayışlarındaki farklılıklar olduğu görülmüştür.  

Ebu Ya’lâ ile Cüveynî’nin eserlerini telif ederken yaşamış oldukları çağdan, kültürden, 

coğrafyadan ne kadar etkilenerek fikirlerini oluşturduğu da çalışmamızda ulaşmak 

istenilen konulardandı. Sonuçta bu iki eserinde kendi çağlarının bir ürünü olduğu 

görülmüştür. 
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This research work aims to examine al-Ahkamu’s-sultâniyye the book of Abu 

Ya'la al-Farra (d. 458/1066) and Ghaysu’l-Umam  the book of Juvayni (C. 

477/1085). For this purpose, the governance (administration) theory which is 

taking place in these two book, has been studied with comparative analysis 

method. In addition, the works of some other scholars are also in the scope of our 

study. 

Abu Ya'la al-Farra and Juveyni were found on same side in many issues related to 

the governance. In addition, Juveyni gives more detailed information. He also 

gives place to the discussions on related issues with his opposing views. The 

method which has been followed by Juveyni in his book, shows that that he was 

the first to make the distinction between Absolute (قطعي ) and un certain (ظني) 

governance (Imamat). He divides the political events of society into two parts: 

1.constant issues and these are in small quantity. 2. Others are large in quantity 

and varying issues which ties with the community affairs. There are no direct 

verses or hadiths about these issues or there are verses and hadiths but these are 

not certain about these issues. Abu Ya’la depends on the views of Imam Ahmad 

bin Hanbal and does not mention the views of other scholars. But Juveyni 

benefits from the interpretations of different sects. So this method shows us the 

extent of the dispute between the Shafi'i and Hanbali sects. 

In the study, it was seen that the main references which shapes the opinion of 

Abu Ya’la and Juveyni in their ideas on governance are the differences between 

Hulefâ-yi Râşidîn's approach to governance and their understanding of governing 

the state in their own times. It was also the part of our work to find that how 

much these two writers were influenced by the culture and geography of their era. 

As a result of this study we are able to say that these two works are the products 

of their own ages. 

Keywords: Abu Ya'la al-Farra, Juvayni, Governance Theory                                                                                                       
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 الله الرحمن الرحيمبسم 

 مدخل: 
نقلًا عن  في مقدمته وأكد عليه (1401 /808)قرره ابن خلدون ذيالإنسان مدنٌي بالطبع، هذا ال

خلق  تعالى لما اللهفبمعنى أن الإنسان بطبيعته لا ينفك عن  الاخرين، ولا عن الاستئناس بهم.   1،الحكماء
ياة مشتركة بينمها. قال الحكون تخلق معه زوجته حواء ليسكن إليها وللم يكتف به بل  آدم عليه السلام

الًا أ ي ُّه ا النَّاسُ  يا  " الله تعالى: هُم ا رجِ  ا و ب ثَّ مِن   ةٍ و خ ل ق  مِن  ه ا ز و ج ه  سٍ و احِد  ل ق كُم  مِن  ن  ف   ات َّقُوا ر بَّكُمُ الَّذِي خ 
ثِيراً و نِس اءً  ( فبزواج أدم من حواء تكونت أسرة، ومن ثمَّ تطورت هذه الأسرة إلى عدة 3/1)النساء:" ك 

 وقبائل ومجتمعات وملل.أسُر، وانتشرت بعد ذلك حتى أصبحت عشائر 

ويسيرون  ينظم حياتُم الاجتماعية، ،من الناس يحتاجون إلى نظام وقانون الفئاتأن تلك فمن البدهي 
 ؛تنطبق عليهم جميعاً  ،وفق مبادئ وقيم ،نظم الحياة البشريةتُ ذا لم نه إفإ .حدودمعايير و  وفق ما رُسم لهم من

لإنارة طريق البشر إلى  ،والانبياءرسل الأرسل الله السبب ذا وله. حدثت الفوضى وعمَّ الخراب والدمار
إعمار في  التي فرضها الله عليهم بموجب العبودية ،تعليهم من الوجبات والمسؤوليا داء مالأو  ،الخير

 من أجلها . الله البشر لقالغاية التي خ قيحقتول ،الأرض

بدون قانون يحكمهم، ونظام يسيرون  يعيشونلكنهم لا  ،لسبب ما الالهيةيبتعد الناس عن الشرائع  وقد
 عدمه، لكنهم يسيرون وفقها، ويلتزمون أحكامها.  أوبغض النظر عن عدالة هذه القوانين  عليه،

 

                                                           
، تح، خليل الشأن الأكبرديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي عبد الرحمن ابن خلدون، 1

. ولأن مقدمة الكتاب هي التي اشتهرت فلذلك 54: 1(،1988 – 1408شحادة، طبعة، )بيروت: دار الفكر،
 سيكون العزو في المرات القادمة باسم المقدمة.



 
 

2 

 

_  1793)حمورابيانون قو  3(ق.م(594) صولون قانونو  2قانون الألواح الاثني عشر فحدثنا التاريخ عن
 5تنظم علاقة الناس بعضهم البعض. كلها  ، كانتوغيرها من القوانين ،4(ق.م(1750

عن نشأة  الكتب الاجتماعية التي تتحدثفي و  ،هي الأكثر ذكرا في كتب التاريخ الالهيةتبقى الشرائع 
 ،كلما مات نبي جاء آخر  ل كانت تسوسهم الأنبياءاثعلى سبيل المإسرائيل  فبنو .القانون والنظم السياسية

مع ولا تزال بين أيديهم فيما يزعمون    ،شريعة موسى عليه السلام هي الشريعة التي انتشرت بينهم غير أن
ثلاثة كتب: كتاب الملوك وكتاب  على ملتتشوالتي  ،التوراةمتمثلة في التحريف والتبديل   بها من اما أص

ولى  وهي الإصحاحات الخمس الأ فالكتاب الأول هو المشتمل على .والقديسين القضاءالأنبياء، وكتاب 
، والكتاب الثاني يضم بعض أخبار الأنبياء وأحكامهم، أما الثالث فهو العهد المصدر الأساس للتشريع

تكونت قوانين ونظم ساروا  المرويةمن التوراة وبعض الآثار ف .وثائق وقوانين مهمة علىيحتوي القديم الذي 
 6وفق مبادئها.

لم يأتِ بتشريع جديد إلا في فإنه جاء مصدقاً لما بين يديه و  ،الله عيسى عليه السلاميأتي بعد ذلك نبي 
ا ب ين   ي د يَّ مِن  الت َّو ر اةِ و لِأُحِلَّ ل كُم  ب  ع ض  الَّذِي حُر مِ  عنه:"  مخبراً  قال الله تعالى .بعض الأشياء قاً لِم  و مُص دِ 

عتبر إلى جانب ة نفسها في سلطة ذات قانون كنسي الذي يُ الكنيس نظمت قدو ،  50" آل عمران:ع ل ي كُم  
شريع الكنسي، وباعتناق الرومانية الديانة المسيحية اعترفوا بالقانون الكنسي فأصبح تالتوراة مصدر ال

 7منافسا للقانون الروماني فحدث المزج بينهما .

                                                           
لثقافة، مادة قانونية. صاحب، الفتلاوي، تاريخ القانون، طبعة)عم ان: دار ا 100هو أول القوانين الرومانية يتضمن 2

1998 ،)120 . 
قضت مواد هذا القانون على نظام الحكم الأرستقراطي وأسست بداية حكم الشعب ليدير نفسه. مصطفى النشار، 3

 .40(، 1999تطور الفكر السياسي القديم من صولون حتى ابن خلدون)القاهرة: دار قباء،
. محمود الأمين، شريعة حمورابي )لندن: دار الوراق، حمورابي يعتر من أعظم ملوك العراق والذي سن قانون اشتهر باسمه4

2007 ،)7. 
 .34(،2005)كردستان العراق: ئاراس،  2منذر الفضل، تاريخ القانون، طبعة.5
 .31(،1993)بيروت: درا الغرب الاسلامي، 5علال الفاسي ، مقاصد التشريع، طبعة.6
 .33علال الفاسي، مقاصد التشريع،7
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قبائلُ  مثلاً  دينة وأرض الحجازففي مكة والم ،فكان بعضهم بدواً أو شبه بدو ،أما العرب قبل الإسلام
باستثناء ما  ،دمالورابطة  ،ةيلبإلا سلطة ق ،لم يكن يجمعهم نظام جامع ولا سلطان يخضعون إليه ،متعددة

شؤنا في الحياة الاجتماعية  بعض نظموما يُ  ،البيت الحرام فيما يخصُّ  ،بسيطة في مكةإدارة  جد منوُ 
 تتحكل قبيلة تعتمد على القوة في السيطرة على المناطق التي   ،منقسمة فكانت القبائلأما  .والتجارية

نفوذها، ولم يكن يخضع زعيم القبيلة أو رئيسها لنظام اختيار معين، بل من توفرت فيه شروط محددة  
 8القبيلة ويكون زعيمها. هذهعلى  س أو كان صاحب مال فإنه يترأ أو المرؤة كالشجاعة

ومملكة سبأ وهي أشهرها والتي كانت ترأسها  ،كمملكة معين وقتبان وحمير  ،وفي اليمن اشتهرت عدة ممالك
وهذه الممالك أحسن حالًا،   .معروفة وقصتها مع نبي الله سليمان في سورة النمل ،بلقيس :امرأة يقُال لها

عل كل السلطات في رئيس تجالتي  ،السياسية التي كانوا يسيرون عليها من نظام القبيلةمن جهة أنظمتها 
اجتمعت بالهيئة الاستشارية  ،جاءتُا رسالة النبي سليمان عليه السلام عندمافملكة سبأ  .القبيلة وزعيمها

ُ أ ف  تُوني في أ م ريِ م ا كُن تُ ق اطِع  لديها وقالت :"  ا ال م لَ  ه دُونِ يا  أ ي ُّه  ذ فلم تتخ (32النمل:) "ةً أ م راً ح تىَّ ت ش 
 .9ملئها لتستشيرهم فيما تفعلالقرار من تلقاء نفسها بل رجعت إلى 

وفي بلاد العراق كانت هناك مملكة الحيرة، وكانوا عدة ملوك، ولقربهم من بلاد فارس تأثروا ببعض ثقافتهم،  
وفي الشام كانت مملكة  .ولهم الفضل في تعليم بعض العرب القراءة والكتابة ،كما أنم اشتغلوا بالتجارة

والتي تأثرت من مخالطتهم الروم ببعض ثقافاتُم ، وكان لاختلاط مملكة الحيرة وغسان بفارس  ،غسان
والروم من ذوي المدنيات القديمة أثر كبير في ثقافاتُم ومدنيتهم على العكس من سكان البدو، وكذلك  

 10. الإسلاميةا على علم بأحوال الأمم المجاورة لهم من سياسة وغيرها مما ظهر آثارها بعد الفتوحات كانو 

وكانت في وضع يرُثى له من التحارب والاقتتال،  ،شرق نور الإسلام في شبه الجزيرة العربيةأ وعندما
، وأخضع الناس لقانون فيها بسط نفوذ الدولةف ،قام الإسلام بتأسيس نظام حكم ،والاستبداد والظلم

                                                           
 .3(،1975عثمان، رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، )القاهرة، دار الكتاب الجامعي، محمد رأفت 8
(، 1996)بيروت: دار الجيل،  4حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، طبعة.9

22_30. 
 . 39_ 30: 1حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي،10
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وزمامه الذي لا ينفك عنه. فهو نظام يحفظ للبشرية  ،معتمداً على أن العدل أساس الحكم ،يسيرون عليه
النبيل قانونا  ع لتحقيق هذا الغرضر  حرياتُا التي منحها الله إياها، وش   دافع عنويُ ، وحقوقها ،مصالحها
 ،من المقومات والضمانات ما يُحقق العدل السياسي والاجتماعي بين الناس وجعل له ،وسلطانا

 .فانكشفت به الظلمة وزاحت الغمة

في بداية  ،المدينة النبويةبمقدم النبي عليه الصلاة والسلام  ،وهذا النظام السياسي الذي أُسست لبناته
 ،بين المسلمين نبيا لهم ،تلك الفترة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلامفي ، و الإسلاميةتكوين الدولة 

 ،وأرُسي فيها نظام الحكم ،تكونت الدولة ،إماماً للمسلمين تولى أمور البلاد بصفته وفي نفس الوقت
كُم  متمثلا بقوله تعالى:"  ي مِنًا ع ل ي هِ ف اح  ي هِ مِن  ال كِت ابِ و مُه  ا ب ين   ي د  قاً لِم   و أ ن  ز ل ن ا إِل ي ك  ال كِت اب  بِالح  قِ  مُص دِ 

و اء هُم  ع مَّا ج اء ك  مِن  الح  ق ِ  ن  هُم  بم ا أ ن  ز ل  اللََُّّ و لا  ت  تَّبِع  أ ه  وما لم يكن فيه نص مما يعود  .(48المائدة:)" ب  ي  
فقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قاعدة عامة بقوله :" أنتم  ،الأمة بالمنفعة والخيرأمور  على 

في اتخاذ القرارات التي لم يكن فيها وحي  ،هي الركيزة الأساسية كانت الشورىو "، 11أعلم بأمور دنياكم
 في حربٍ  ث حادثةٌ دُ فما إن تح    ،إدارة النبي عليه الصلاة والسلام للدولةهي السمة الأساسية في و  ،لز  ن   مُ 

 ؛وأنظمة الدولة ،، وفي مخالفة القانون 12إلا واجتمع بأصحابه وقال لهم:" أشيروا علي  أيها الناس" لمٍ أو سِ 
ادثة التي في الح بل قال عليه الصلاة والسلام كلمته المشهورة ،عن القانون لم يتهاون في ردع الخارجين

 13" لو أن فاطمة بنت  محمد سرقت لقطعت يدها". :قريش ل وقعت فيها السرقة من امرة تنتمي

 .لهم هاويسلكون طريقه التي افتتح ،آثرهتبعون ومن بعده   عليه الصلاة والسلام   جاء الخلفاء الراشدون ي
 نشئوأُ ذت الوزارات فاتخُ  ،ودخل في الإسلام أقوام من قبائل وجماعات شتى الإسلاميةفتوسعت الدولة 

                                                           
باب "وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا، على  مسلم، "الفضائل"،11

 ( .2363سبيل الرأي"، رقم الحديث)
جاء هذا في عدة مواضع منها في صلح الحديبية، وفي حادثة الإفك ، وفي بناء الكعبة . البخاري، "المغازي" باب " 12

: 2"نقض الكعبة وبناؤها"، 69(، مسلم، كتاب "الحج" باب 4178، رقم الحديث)127: 5غزوة الحديبية"، 
970 . 

(؛ مسلم، كتاب "الحدود" 3475، رقم الحديث)175: 4البخاري، كتاب" أحاديث الأنبياء" باب "حديث الغار"،13
 (1688، رقم الحديث)1315: 3باب "قطع السارق الشريف وغيره"، 
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لابد منها للدولة القانونية ،  أساسية على مقومات وا دولة اعتمدتقامأ، و نظام الولايات، والدواوين
حتى قال بعض الكتاب:" وما رأيك  14لقانونللخضوع اواحتوت في تنظيم أجهزتُا على ضمانات  تكفل 

في أن الإنسانية  لم تستطع إلى الآن على ما جرت من تجارب وبلغت من رقي وعلى ما بلغت من فنون 
الحكم وصور الحكومات أن تنُشئ نظاما سياسيا يتحقق فيه العدل السياسي والاجتماعي بين الناس على 

 15حققاه".د ق النحو الذي كان  أبو بكر وعمر ضي الله عنهما 

فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من بعده في نظام الحكم والإمامة ) النظرية 
ثُ 
ُ
وتمثل الركائز الأساسية لمن جاء بعدهم وأراد أن يقتفي  ،والقدوة الأسمى ،ل الأعلىالسياسية( هي الم

 آثارهم. 

 وهو ما اصطلُِح  على تسميته في كتب الفقهلكن جزءً منها،  كثيرة ومتوسعة،  الفقه السياسي ائلإن مس
كان لها نصيبٌ من البحث والكتابة في مصادر   ؛بمسألة الإمامة العظمى ،أو علم الكلام ،الإسلامي

وهذا ما سنراه ونتعرف  .الإسلاميةبل كان لها موقعٌ مهم في بنية العلوم  ،هملا ولم تُترك ،التراث الإسلامي
 عليه بشكل موجز عند الحديث عن التعريف بكتابي الأحكام السلطانية وغياث الأمم. 

لا  ،الإسلاميةفي الحضارة  لقاً تأالقرن أكثر هو ف ،الخامس الهجري نو القر  ذا الاهتمام بوضوح فيويتجلى ه
وجد مع ما كان يُ  ،كثير من العلماء فيهالونبوغ  بأنواع العلوم المختلفة، من المؤلفات ،العلميالانتاج  سيما

من التنافس بين المذاهب والجماعات  ذهبي، لكن هذا الصراع خلق نوعاً فيه من صراع سياسي وم
ومن ضمن هذا الانتاج ما يخص سياسة الدولة  نتج عنه الكثير من الانتاج العلمي،  ؛الإسلامية

  .وتنظيماتُا الإدارية
 
 
 
 

                                                           
 . 34(،2013ان: دار النفائس، )عمَّ 4مقارناً بالدولة القانونية، طبعة.منير البياتي، النظام السياسي في الإسلام 14
 .6_5(،2007طه حسين، الفتنة الكبرى، )مصر: دار المعارف، 15
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  .موضوع الرسالة
هذه كل   ،16أو بمعنى أخر فيما يتعلق بنظام الدولة ،لقد وصل إلينا أكثر من عشرين كتابًا في السياسة 

وما لم يصل إلينا مما ذكرته المصادر،  ،خلافا للمخطوط منها ،لفت في القرن الخامس الهجريالكتب أُ 
 فيهي القرن الخامس الهجري. ثم نظرت  ،قصدها بالدراسةأالتي  ،فكان هذا سببا لأن تكون الفترة الزمنية

ثلاثة كتب، اثنان منهما  ،بين العلماء افوجدت أن أكثرها شهرة واهتمام ،هذه الكتب التي وصلت إلينا
( والثاني لأبي يعلى الفراء 450/1058انية، الأول منهما للماوردي)الأحكام السلطيحملان نفس الاسم 

وفي الكثير من  ،وهذان الكتابان ليس متشابهين في الاسم فقط بل تشابها في محتواهما .(458/1066)
 /478للجويني )كتاب الثالث فهو غياث الأمم في التياث الظلُم، . أما الالمواضيع المذكورة فيهما

التي ناقشت موضوع سياسية الدولة بنوع من الجرأة ومخالفة ما   أيضاً  الكتب المشهورةوهو من (، 1085
 كان معهوداً في ذلك العصر.

أقوم بتحليلهما ومقارنتهما مع بعض. فنظرت في كتابي  ،قررت أن أختار كتابين ليكونا موضوع رسالتي
بسيط لا يرقى لأن يكون موضوعا من بعض، والاختلاف بينهما  نالأحكام السلطانية، فإذا هما  قريبا

؛ حتى قيل إن أحدهما نقل من الاخر، ومع هذا فقد كُتبت رسالة علمية في لتشابه مسائلهماللنقاش 
 . ، كما سنعرف ذلك لاحقاً المقارنة بينهما

بقي معي خياران إما مقارنة كتاب الأحكام السلطانية للماوردي مع غياث الأمم، أو كتاب الأحكام 
وهو  ،لأبي يعلى مع غياث الأمم أيضاً. فوجدت أن مقارنة كتاب الأحكام السلطانية للماوردي السلطانية

مع كتاب الجويني غياث الأمم وهو شافعي أيضا، لن يكون كمقارنة كتاب الأحكام  ،شافعي المذهب
عطينا المذهبين يُ  فالسلطانية لأبي يعلى مع كتاب غياث الأمم للجويني لأن أبا يعلي حنبلي، فاختلا

 شاملة أكثر مما لو كانت المقارنة بين مذهب واحد . معلومات

كان فيهما ،في العصر الذي عاش فيه أبو يعلى والجويني  ،أن المذهب الشافعي والحنبلي ،وهناك أمر آخر
من التنافس والاختلاف الذي وصل إلى حد الاقتتال بينهما، فما كتباه في السياسة الشرعية لابد وأن 

                                                           
من كتاب  مصادر التراث الاسلامي، والتي سنتكلم عن بعض تفاصيل هذه الكتب في ذه الإحصائية حصلت على ه16

   الفصل الأول.
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 لهم يد في تيكون للواقع الذي عاشا فيه أثر، وهذا الأثر جدير بالدراسة. لأن الحكام في ذلك العصر كان
 محتويات تلك الكتب. ىت علهذه الصرعات بين المذاهب والجماعات، فتنعكس هذه التدخلاذكاء إ

في علم الكلام؛  معتقد أهل الحديث من الحنابلة كان يمثل  ،وهو أن أبا يعلى الحنبلي وشيء آخر أيضاً 
وهو ما وهذان الاتجاهان وعلاقتهما بالحاكم جديرة بالدراسة أيضاً،  ،في هذا المجاليمتثل الأشاعرة  والجويني

 .سنسعى إليه في دراستنا هذه

مري على اختيار كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى وكتاب غياث الأمم للجويني، ليكونا فاستقر أ
ا كان الكتابين كبيرين ويحتويان على العديد من المواضيع ومقارنتهما. ولمم  ،هماموضوع دراستي لتحليل

 اقتصرت على الإمامة بجزئية من جزئياتُا وهي رئاسة الدولة وما يتعلق بها.

  اسة أهمية الدر 
المذهب الشافعي والحنبلي من  ع لمين مِن أعلام من أنا تناقش وتحلل آراء  ،تكتسب هذه الدراسة الأهمية

وأهل الحديث من الحنابلة من جهة أخرى، في باب الإمامة  ع لمين مِن أعلام الأشاعرةجهة، وكذلك 
نية نظام الدولة. كما أن العصر لمن أراد دراسة فقه السياسة الشرعية أو بُ  ،عتبر من أهم الأبوابالذي يُ 

لمعرفة التطورات التي  ،جدير بالدراسة ،واختلاف مذهبي ،بما حدث فيه من تغير سياسي ،الذي عاشا فيه
 وومنهم أب ،نية التنظيمية للدولة، ومعرفة أثر هذه الأحداث على مؤلفي السياسة الشرعيةحدثت في البُ 

 .وكذلك العصر الذي ألُف  فيه هذان الكتابان ،يعلى والجويني. فأهمية هذه الدراسة تكمن في كاتبيها

 أهداف الدراسة 
تُدف هذه الدراسة إلى معرفة أراء أبي يعلى والجويني فيما يخص الإمامة في جزئية من جزئياتُا وهي رئاسة 

على ا البعض ، ومعرفة أثر العصر الذي عاشا فيه هاها مع بعضتومن ثم مناقش الآراء،وتحليل هذه  ،الدولة
أبو يعلى والجويني في مجال السياسة الشرعية  أضافهاما في كتابيهما، والتوصل إلى معرفة الاشياء التي 

 .وما مدى فاعلية هذه الآراء في عصرنا الحاضر، ومدى اتفاقهما واختلافهما في تلك الآراء
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 منهج الدراسة
والاستنباط. فقمت ببيان  ،والنقد ،البيان ،المنهج التحليلي بأبعاده الثلاثة الدراسةهذه استخدمت في 

، وبيان مصادر غالباً  بشرح مفرداتُما، ونقلهما بالمعنى الذي يوافق المصلحات الحديثة ،نصوص الكتابين
ومن ثم حاولت نقد المواضيع التي رأيت  الدراسة.، وذلك فيما يخص موضوع جدتإن وُ  تلك المعلومات

آرائهما ما نحتاج إليه مدت عليها في نقدي. ثم استنبطت من  أنا تستوجب النقد، ذاكراً الأدلة التي اعت
 العامة.   هفي بناء نظام إداري يقوم على مبادئ الاسلام ومصالح

ساساً في دراستي، إلا أنني اعتمدت عليه في مقارنة وفي المقابل من هذا لم أهمل منهج المقارنة، وإن لم يكن أ
آراء أبي يعلى والجويني؛ لأصل إلى نقاط الاتفاق والاختلاف وما تفرد أحدهما عن الاخر في مسائل 

 الإمامة. 

   محتويات الرسالة
القانون  ةبسيطة عن نشأ ،مدخل بينت فيه مقدمةسبق هذه الفصول  ،يتكون البحث من ثلاثة فصول

المتمثلة في أساسيات الحكم التي وضعها الرسول عليه الصلاة  ،الإسلاميةبلورة أساسيات الدولة ة وبداي
ومن ثم انتهجها خلفاؤه الراشدون من بعده، وبينت في المدخل موضوع الرسالة وأهميتها ، والسلام

 ومنهجي فيها.
وهذه  ،ترجمة أبي يعلى الفراء والجويني :فهو يتناول الحديث عن شيئين الأول منهمابالنسبة للفصل الأول 

وأثره  ،وإنما ركزت فيها على الملامح السياسية في عصرهما ،الترجمة لم تتوسع في تفاصيل حياتُما الشخصية
وغياث  ،فهو التعريف بكتابي الأحكام السلطانية :الشيء الثاني اأمَّ في تكوين شخصيتهما العلمية. 

وأثر الكتابين على من جاء بعدهما. وسبق الحديث عن  ،ومصادرهما ،بينت فيه أهمية الكتابين .الأمم
 منذ القرن الأول إلى عصر المؤلف ين. ،هم الكتب التي ألفت في السياسة الشرعيةلأ اً عرض ،هذين الكتابين

ارنة ومق، ثم يعقبه تحليل هذا التصور ،ليتناول تصور أبي يعلى الفراء والجويني للإمامةثم جاء الفصل الثاني 
 على تلك الأقوال.  اوأثر البيئية التي عاشا فيه ،وبيان ما اعتمدت عليه تلك التصورات ،ص وُر هُماتومناقشة 

وكذلك استخدام   لا يخل عن المعنى المرادا ألفاظهما بم مختصرا ،فإني أنقله بالمعنى ،وعندما أنقل تصورهما
 عاصرة في الغالب.بعض المصطلحات السياسية الم
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التي انفرد بها  ،يان بعض المسائل المتفرقة في الإمامةالذي يحتوي على ب بالفصل الثالث الرسالة متواختت
بعض الاجراءات التي هي مكملة  بيانذلك كو  ،الآخر أو أن أحدهما ركز عليها دون ،أحد المؤلفين

عليه الجويني والذي لم يسبقه إليه أحد في تناول  امة، ووضحت أيضا المنهج الذي سارلإملتصورهما في ا
 .مسائل الإمامة

التوصيات  ت بعضوكذلك ذكر خلال هذه الدراسة،  واختتمت البحث ببيان النتائج التي توصلت إليها
 سائلا من الله تعالى التوفيق والسداد. ، والتي تحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش ..المتعلقة بالبحث
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 .الفراء والجويني وكتابيهما في السياسة الشرعيةبي يعلى التعريف بأالفصل الأول:  1
المصنفات التي تركوها للَمة  ترجع إلى وسبب شهرتُم ،والجويني من علماء الأمة المشهورين أبو يعلى الفراء

في مجالات مختلفة من الفنون، فقد عاشا في ناية القرن الرابع ومنتصف الخامس، وهذان القرنان مع ما  
 إلا ،سنلاحظ ذلك في دراستنا هذه كما  ،وتفرق كلمتها ،في سياساتُا ،تمزق وشتاتنت الأمة فيه من اك

 في جميع المجالات العلمية والسياسية والثقافية،لكثرة الانتاج العلمي  ؛الإسلاميةعصر ذهبي في الحضارة أنه 
 .الإسلامية ماعاتالعلماء في جميع المذاهب والجمن ولبزوغ نوابغ 

، بالإضافة إلى بيان  تلك الانجازات العلمية في هذا العصر من بعضال على ذكرسنقتصر في هذا الفصل 
 ،صول إلى معرفة الأسبابو وكيف كان تأثيرهما على المجتمع، سعياً منا في ال ،والاجتماعية ،ة السياسيةالحال

فقد كُتب  ،ين أبي يعلى والجوينيولن نخوض كثيرا في ترجمة المؤلف  التي أدت إلى هذا التفرق والاختلاف. 
ما هفي تكوين فقه ،والاجتماعية ،عنهم الكثير، لكننا سنركز في دراستنا هذه على أثر الحياة السياسية

الأحكام السلطانية وغياث  وكيف انعكس هذا التأثير في كتابيالسياسي الذي هو صلب موضوعنا، 
 .الأمم

حيث نصل إلى معرفة أهمية هذين  .وغياث الأمم ،ومن ثم ننتقل إلى التعريف بكتابي الأحكام السلطانية
ظرين الماء في دراستهما ، وكيف أثر هذان الكتابان على النوجهود الع ،ومصادرهما في التأليف ،الكتابين

   مامة )رئاسة الدولة ( بشكل خاص وموضوع الإ ،في الفقه السياسي الاسلامي بشكل عام

 .أبي يعلى الفراءالتعريف بالإمام  1.1
أو  28. ولد في وبها اشتهر  بأبي يعلىنىَّ حمد الفراء، ويكُ  أاسمه: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 

لق . واطُوقلُد القضاء في آخر عمره ،ودرس بها  وتعلم في بغداد وعاش ه380لعام  من شهر محرم 29
لأنم كانوا يخيطون الفرو ويبيعونه.   ،الفراء نسبة إلى عائلته أيضاً: يقال له، و عليه القاضي لتوليه القضاء
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إلى أن ظل في بغداد خوفا من الوقوع في الحرام.  ،شبهاتاء الحريصاً على اتق ،كان موصفا بالزهد والورع
   17وخلف ثلاثة أبناء كلهم من أهل العلم والفضل. .ه458من رمضان لسنة  19في  فيها توفي

 .العلميةحياته  1.1.1
أهل علم  الموصوفة بأنم ،ها من قبل أسرته الصالحةاللعناية التي لاق اً نظر  ،ذو صغرهمنبدأ حياته العلمية 

بالإضافة إلى البيئة العلمية من  .وا في المذهب الحنفيهالذين تفق ،فأبوه أحد العلماء الصالحين .وفقه
حفظ القرآن بقراءاته فقد  ونتيجة لهذا؛ الثقافة في ذلك العصرو في بغداد مركز العلم يعيش فهو  ،حوله

، ولا يخلو كتاب فيه عده بعضهم من المجتهدينصار إماماً فيه، بل ف ؛العشر، وتفقه على المذهب الحنبلي
أنه إذا أطلق  ،إلا وأقوال أبي يعلى موجودة فيه، حتى اشتهر بين الفقهاء الحنابلة ،من كتب الفقه الحنبلي

، ولم يكن فقيها 19إليه انتهت رئاسة المذهب الحنبلي في العراق، و 18يعلى القاضي فإن المقصود به أبا
؛ بدليل المصنفات التي تركها في هذه الفنون، والحديث وغيرهما من الفنونفحسب بل نبغ في التفسير 

  .20والعدد الكثير من الطلبة الذين درسوا على يديه ورووا عنه

 .العلمية آثاره 1.1.2
 21للمؤلف العديد من الأثار التي كتبها  وسنقوم بسردها وبيان المطبوع منها من المخطوط 

 :ونشرتهمحمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي،  ، طبُع بتحقيق،المنكرالأمر بالمعروف والنهي عن  -1
 في المدينة النبوية. مكتبة العلوم والحكم،

                                                           
؛ محمد الذهبي، 207_ 193: 2ت الحنابلة، تح: محمد حامد الفقي،)بيروت: دار المعرفة(، محمد ابن أبي يعلى، طبقا17

 . 326: 13(، 2006سير أعلام النبلاء)القاهرة: دار الحديث، 
)بيروت:  2عبد القادر بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تح، عبد الله بن عبد المحسن التركي، طبعة.18

 .409ه(،1401مؤسسة الرسالة،
أبو الفرج ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تح: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،)بيروت: 19

 .99: 16(، 1992دار الكتب العلمية، 
 .207_ 193: 2محمد ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، 20
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حققه: سعود بن عبد الرحمن الخلف، ونال بهذا التحقيق رسالة الماجستير، وطبُع  الإيمانمسائل  -2
 في دار العاصمة في الرياض. 

: لجنة مختصة من المحققين ، طبُع بتحقيقهب أحمدالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذ -3
 .بإشراف نور الدين طالب

 حقق جزءً منه سامي بن محمد الصقير كرسالة ماجستير في جامعة القصيم. شرح مختصر الخرقي، -4

 .أحمد بن علي بن سير المباركي ، طبُع بتحقيق:العدة في أصول الفقه -5
 .محمد بن حمد الحمود النجدي بتحقيق،طبُع  ،إبطال التأويلات لأخبار الصفات -6

 .يوسف بن علي الطريف ، طبُع بتحقيقالتوكل -7

 .محمد بن ناصر العجمي طبُع بتحقيق، جزء فيه ستة مجالس من أمالي القاضي أبي يعلى الفراء -8

 هو محل دراستنا.ذي الأحكام السلطانية ال -9

 التعريف بالإمام الجويني. 1.2
كنىَّ بأبي  ،وبه عُرف ،، الملقب بإمام الحرمينيالنيسابور  سف الجوينياسمه: عبد الملك بن عبد الله بن يو 

ُ
والم

، في شمال إيران في الوقت الحاضرتقع و  ،وهي من بلاد فارس ،نيسابورفي  ه419الجوني عام  دلِ وُ  .المعالي
ولد ولم يُ .22قرية من قرى نيسابور أيضاً  وهي ،لد فيهاالتي وُ  ،نظرا لشهرة أبيه بالجوينيونُسب إلى الجويني 

 .فكان مولد الجويني هناك ؛للتزود من العلم فيها ،لى نيسابورإولكن أباه انتقل  ،الجويني في جوين
 ،ثم ارتحل عنها إلى بغدد ،، ومنارة من مناراته، عاش بها الجويني ريعان شبابهونيسابور قلعة من قلع العلم

فلهذا سُمي بإمام الحرمين. ثم  ؛الناس في الحرمين وأمَّ  ،أربع سنوات مافيهفجاور  ،مكة والمدينةومنها إلى 
التي أنشأها نظام  ،معلما ومدرساً في المدرسة النظامية ،فأكمل بها حياته ،رجع مرة أخرى إلى نيسابور
  .23ه478الملك حتى لحق بربه في عام 

                                                           
 .192: 2(، 1995)بيروت: دار صادر،2البلدان،طبعة.ياقوت الحموي، معجم 22
؛محمد الذهبي، تاريخ 170_167: 3أحمد ابن خلكان، وفيات الأعيان، تحقيق، إحسان عباس)بيروت: دار صادر(،23

(  1993)بيروت: دار الكتاب العربي، 2الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح: عمر عبد السلام التدمري،طبعة.
؛ عبد الوهاب السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تح: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد .239_230: 32

 . 165: 5ه (، 1413)هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 2الحلو،طبعة.
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 حياته العلمية. 1.2.1
بل وصف الذهبي أباه  ،فأبوه أحد علماء الشافعية .وأهله ،هتمة بالعلموبيئة م ،نشأ الجويني في أسرة علمية

 الجويني على أبيه درس .24فقال عن إمام الحرمين: "ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف" ،بأنه إمام
أقُعد  ،وهو دون سن العشرين ،ا توفي أبوهفلمَّ  .مصنفات أبيه حتى اتقنهاو  ،والفقه وأصوله ،التفسير

بل ظل مجتهدا في  ،ولم يكن ذلك سببا لانصرافه عن تحصيل العلم ،فانشغل بالتعلم ،بدل أبيه للتدريس
 يأخذ عنهم ويستفيد منهم. ،متنقلاً بين مشايخ العلم في نيسابور ،تحصيله

أن  ،كلامفالغالب على علماء أهل ال ،تركت فيه أثراً  ،في أحضانا الجويني ة التي عاشيولعل البيئة الصوف
إذا سمع  ،فإنه رقيق القلب ،لكن الجويني على العكس من ذلك ،ونفوسهم جافة ،قلوبهم تكون شديدة

 25بكى وأبكى الحاضرين ،أو تكلم في أحوال أهل التقوى  ،شيئا مؤثراً 

وكان  ،فأصفهان ،إلى بغدادني من نيسابور يخرج الجو  ،التي سنتكلم عنها لاحقاً  ،وبسبب فتنة الكندري
وأخذ يدرس  ،فجاور في الحرمين ،ثم بعد ذلك ذهب إلى الحجاز .دد بينهما لأخذ العلم عن علمائهمايتر 

، وقد ذهب الكندري فاشتهر هناك وأم الناس بالحرمين، فلما علم أن الأمور بنيسابور قد هدأت ،سر ِ ويدُ  
فجعل  ،بنى المدرسة النظاميةالوزير الصالح. وقد كان نظام المك  26في زمن نظام الملك ،عاد إليها وفتنته،

 ؤلف فيه حتى توفاه الله تعالى.ويُ  ،ومدرساً فيها، وظل كذلك ينشر العلم، وواعظا، إمام الحرمين خطيبا

 آثاره العلمية 1.2.2
خر في عداد والبعض الآ ،وصل إلينا العديد منها ،فقد ألف في الكثير من العلوم ،لسعة علم الجويني

 جد  ومكان طباعتها:إن وُ  ،كراً من قام بتحقيقهاا ذ ،وسأسرد هنا مؤلفاته .المفقود

 .دار القلم دمشق ،عبد الحميد أبو زنيد طبُع بتحقيق: ،الاجتهاد .1

                                                           
 .468: 18الذهبي، سير أعلام النبلاء، 24
 .180: 5عبد الوهاب السبكي، الطبقات الكبرى، 25
  (، تولى الوزارة للسلكان ألب ارسلان، مشهورا بالعدل والحكمة  485وسي )اسمه: الحسن بن علي بن اسحق الط26

والدهاء السياسي، الملقب بنظام الملك. عبد الهادي محبوبة، نظام الملك الحسن بن علي اسحق الطوسي )القاهرة: 
 . 279، 235(، 1999الدار المصرية اللبنانية، 
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 .بيروت ،، دار الكتب العلميةصلاح بن محمد بن عويضةالبرهان في أصول الفقه، طبع بتحقيق،  .2

 .بيروت ،الإسلاميةدار البشائر  ، العمريعبد الله طبُع بتحقيق: التلخيص في أصول الفقه، .3
 .عبد اللطيف محمد العبدالورقات وهو نظم في أصول الفقه ، طبُع بتحقيق،  .4

 ، علام الكتب، لبنان.فوقية حسين محمود ،لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة .5

 ، دار المنهاج.الد يبعبد العظيم محمود ، طبع بتحقيق، ناية المطلب في دراية المذهب  .6

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، طبع بتحقيق، محمد يوسف موسى وعلي عبد  .7
 .المنعم، مكتبة الخانجي، مصر

الشامل في أصول الدين، طبع بتحقيق: علي سامي النشار، وآخرون، منشأة المعارف،  .8
 الاسكندرية.

 محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية.يق، ، تحقالإسلاميةالعقيدة النظامية في الاركان  .9

 مسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها، مخطوط. .10

 اسماء الله الحسن، مخطوط  .11

 شفاء العليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التحريف، مخطوط. .12

 مختصر الارشاد للباقلاني، مخطوط. .13

 رسالة في أصول الدين، مخطوط. .14

 الكرامات، مخطوط. .15

  اثبات الاستواء والفوقية، مخطوط، رسالة في .16

 المجتهدين. .17

 رسالة في التقليد والاجتهاد. .18

 التحفة. .19

 حمد الثالث، أمخطوطة في مكتبة السلسلة في معرفة القولين والوجهين في مذهب الامام الشافعي،  .20
 .184وكذلك في معهد المخطوطات لجامعة رقم  .1206رقم 

 .38مكتبة الموصل، رقم ، مخطوطة، في رسالة في الفقه .21

  .مخطوطمختصر النهاية،  .22

، مخطوط، المتحف البريطاني الشرقي، رقم، الدرة المضية فيما وقع من الخلاف بين الشافعي والحنفية .23
7524. 

 طبع بتحقيق، هيثم طعيمي، المكتبة العصرية، بيروت.مغيث الخلق في ترجيح القول الحق،  .24

 وطة.وصية لولده وهي عبارة عن قصيده، مخط .25
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 مصطفى البابي ، القاهرة. الكافية في الجدل، طبع بتحقيق، فويقيه حسين محمود، .26

والاجتماعية في عصر أبي يعلى والجويني وأثرها في فقه السياسة الشرعية  السياسيةالبيئة  1.3
 عندهما.

ذي عاش الالرابع إلى منتصف القرن الخامس، في ناية القرن  ،شبه ما يكون الوضع السياسي والاجتماعيأ
تختلف في  ،إلى عدة دول ،الإسلاميةففيه تفرقت الدولة  ،نا الحاضرصرُ ع  ، والجويني فيه أبو يعلى

ولم يبق للخلافة إلا بغداد وما حولها، ولم تعد  ،وتتعصب لهذا الاختلاف ،أو قومياتُا ،اأيدولوجياتُ
وتحكمه في القرار  ،والتي تضمن للوزير المتنفذ بقاء سيطرته ،إلا الشكلي منها ،للخليفة من صلاحياته

فأصبح الخليفة منزوع الصلاحيات وإنما التحكم في أمور الدولة إنما هو  بإسباغ الشرعية عليها، ،السياسي
 .27للَمراء والوزراء

 28مت سلطة بني بويهوأصبحت متفرقة فعظُ  ،فت الدولة العباسية منذ بداية القرن الرابع الهجريعُ لقد ض  
هم، وانفصلت الموصل فأصبحت في يد تِ لط  فارس فأصبحت بلاد الري وأصفهان تحت سُ  فسيطروا على

                                                           
ع الهجري أو عصر النهضة في الاسلام، ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريد، آدم متز، الحضارة الاسلامية في القرن الراب27

 . 20  19)بيروت: درا الكتاب العربي(،  5طبعة. 
بني بويه نسبة لبويه الفارسي الذي كان بداية أمره من عامة الناس وفقرائهم، كان له ثلاثة أبناء ارتقى بهم الحال من 28

كانوا يقُلدون الخلفاء أو يعزلونم. عمر بن الوردي، تاريخ ابن الوردي،)بيروت:   جنود إلى أن صاروا قادة ووزراء، بل
؛ وفاء علي، الخلافة العباسية في عهد تسلط البويهيين، 255: 1م(1996 -ه  1417دار الكتب العلمية، 

 . 16(، 1991)الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 



 
 

16 

 

الرحمن ، أما أمير الأندلس عبد 30، واستقلت مصر والشام تحت إمرة محمد الأخشيد29الحمدانيين
 .32فقد أعلن أنه الخليفة للمسلمين 31الثالث

أن يكون الناس بدون خلافة، ولم يكن  ،إلا أن ذهنية الناس لم تستوعب ،ومع ضعف الدولة العباسية
آل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا  غير أو من ،أي تقبل أن يكون الخليفة من غير قريش لديهم

 ،فإنه كان يعترف بالخليفة ويبايعه ،بغدادفي ومركز خلافتهم  ،السبب فإن من سيطر على قرار المسلمين
حتى يكتسب  ،فقط تشريفية وأصبحت خلافته ،ؤخر من الأمر شيئاقدم ولا يُ وفي الحقيقة أن الخليفة لا يُ 

 .الناس لهذا الأمر ة وقبوليالشرع أو الأمير الوزير

، عظمون حكامهمفإنم كانوا يُ  ،وص الفارسيةصعلى الخ، كما أنم تأثروا بمن حولهم من الثقافات
طلق على حكامه الصفات التي وبدأ يُ  ،فتأثر المجتمع الاسلامي بهذا ،والهالة ،لبسون عليهم صفة العظمةويُ 

ومثل هذه  33وظل الله. ،والواثق بالله ،مر بالله، والآكالحاكم بأمر الله  ،تجعل منهم شخصية مقدسة
فإنه ما من مستبد سياسي  ،ضلل الناسحتى يُ  ،الصفات تستخدم عندما يبدأ الحاكم بالاستبداد السياسي

 ر الله.وأنصا ،وحزب الله ،، كولي الله34عطيه مقاماً وعلاقة باللهإلا ويتخذ صفة قدسية يشارك بها الله، أو تُ 

                                                           
ي وقع في الدولة العباسية، من غير العنصر العربي. استطاع الحمدانيون أن ظهرت الدولة الحمدانية، نتيجة للتحكم الذ29

يأسسوا دولة في الموصل وحلب، بقية فترة من  الزمن، مع بقاء ولائهم واعترافهم بالدولة العباسية. خالد الفكي، 
 .  37(، 2008الدولة الحمدانية وآثرها في الدولة العباسية )رسالة دكتوراه، جامعة الخرطوم، 

سنة، ومؤسسها : محمد بن طفج الأخشيد، أصله تركي، بعثه الخليفة العباسي ليكون  34حكمت مصر ما يقارب 30
اميرا على مصر، ثم استقل بالأمر له. سيده كاشف، مصر في عهد الأخشيديين، )القاهرة: مصبعة فؤاد الأول، 

1950 ،)55 ،373.   
المناوئين له وتفرد بحكم الأندلس وكان من سبقه من الأموين هناك يعترفون أعلن ذلك بعد ان استطاع اخضاع كل 31

هم عداء إلا أن عبد الرحمن الثالث هو أول من أعلن أنه الخليفة المستحق نبالخلافة العباسية ضمنا وإن كان بي
 .353 للَمر. عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس )بيروت: دار النهضة العربية(،

 .254: 3تاريخ الاسلام السياسي،  حسن إبراهيم حسن،32
 200( ، 1999عبد الهادي محبوبة، نظام الملك، )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 33
 .20عبد الرحمن الك و اكِبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، )حلب: المطبعة العصرية(، 34
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فدولة بني بويه  ،بين السنة والشيعة خصوصاً  ،على أشده ،وفي عصرهما كان الخلاف المذهبي والطائفي
مع ما يعتقدون من التأويل الباطني، وظهر في  ،والفاطميون شيعة ،ودولة السلاجقة سنية ،شيعية زيدية

و ، أوكذلك فقهاء الحنابلة ،والمعتزلة ،هذا العصر كذلك القرامطة، وكذلك الاختلاف الدائر بين الأشاعرة
والخصام وجر  ،بل تعدى الأمر إلى القتال ،فقط يبالرأ لم يكن هذا الخلاف سمون بأهل الحديث.ما يُ 

لطته قوي سُ فيما يُ  ،د الأخر، وكذلك استخدام السلاطين هذه المذاهبلأن يكون طرفاً ض ،السلطان
يحتاج الى  ،فيما يخدم سلطتهم ،الإسلاميةولازال موضوع استخدم الامراء المذاهب  ،ويضرب بها خصومه

 لكسب مزيداً  ،انوا يعملون في تأجيج الخلاف بين المذاهبوكيف ك ،في هذه العلاقة ،المزيد من البحث
 . على ضوء هذا الاختلاف ،ب السياسيةمن المكاس

وهذه الثروة  المذاهب والجماعات فيما بينهم، نتيجة للتنافس بين ،ة علمية هائلةو دي هذا الخلاف إلى ثر أ
من جميع   ،العصر وكذلك بروز العديد من العلماء ، التي كُتبت في ذلكمتمثلة في العديد من المؤلفات

البيهقي والصابوني وابن سيناء والقشيري وغيرهم  : هذا العصرفيالبارزين  علماءالفمن  ،المذاهب والطوائف
  35.الإسلاميةمن العلماء في جميع المذاهب والجماعات 

ا في القرار وتأثيرهم .في عصرهما ،والاجتماعية ،وأكثر ما يهمنا نحن هو البحث عن الحياة السياسية
والمتمثل ذلك في كتابيهما الأحكام  ؟وكيف انعكس هذا التأثير على  أراء أبي يعلى  والجويني ،يالسياس

 :النقاط التالية ل، ستتجلى لنا بعض  تلك الآثار من خلاالسلطانية وغياث الأمم

 :علاقة أبي يعلى والجويني بالسلطان -1

الوظيفة التي ارتبطا بها ولها علاقة ح و عند الحديث عن علاقتهما بالسلطان تتجلى أمامنا بوض
 التدريس والخطابة في المدرسة لي  و  ينيوالجو  ،د القضاء في  آخر حياتهلفأبو يعلى تق .بالسلطان

 بعض الأمثلة ويبرز أمامنا .من قبل السلطان يصدر ين في المدرسة النظاميةيالتعوكان  ،النظامية
 وبين السلطان . نوع العلاقة التي كانت بينهما لنا بينِ  تُ لِ 

بعد بل  ،فرفض ولم يستجب من أول وهلة ،ضاءيعلى أن يلي القلقد طلُب من أبي  -أ
ن لا يحضر موكب أ :الشروط فمن هذه .ه هذا المنصبياشترط شروطاً لتول ،أخذ وعطاء

                                                           
 .39(، 1998)القاهرة: دار الوفاء،  2الحرمين، طبعة.عبد العظيم الديب، فقه إمام 35
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بالإضافة لطلبه أن  .ولا يقصد درا السلطان ،ولا يحضر مواكب الاستقبال ،الخليفة
ع أبي يعلى عن الحضور فُّ ر  ت    ،، والذي يهمنا من هذا36له يومان في الشهر اجازة نتكو 

 ،لما كان يحصل فيها من الترف والاسراف ،في استقبالاته وتشريفاته ،مع السلطان
من  ،وهذا يخالف ما ينبغي أن يكون عليه السلطان ،وكذلك من التبجيل الزائد للخليفة

والتي   ،، كما أن فيه تلميحاً إلى عدم القبول بمثل هذه التصرفاتع ولين الجانبالتواض
وتغيب أحد طلبة أبي يعلى يوما عن  كان يتفشى فيها الاسراف والبذخ والتبذير.

 فقال له .فذكر له أن وزيرا جاء فذهب لينظر إليه ؟أين كنت :فسأله أبو يعلى ،الدرس
 :وذكر له الحديث زجره عن هذا الفعل، ."إلى الظلمويحك تمضي وتنظر  يعلى: "أبو 

 ،فموقف أبي يعلى هو الابتعاد عنهم 37."نور الإيمان فئط  يُ النظر إلى الظالمين "
، فاتخذ من في عصره وصا أن الفساد المالي كان منتشرا بين القائمين على الناس خص

في  ،هُ كن فعلُ شيء يمُ  طريقا يرى أنا أقل ،وعدم مخالطة الحكام ،سياسة النأي بالنفس
وهم حول الحكام  ،وحتى لا يغتر الناس برؤيتهم للعلماء ،مواجهة الحاكم الظالم

  .الفاسدين
علم بصلاح الوزير نظام  عندما ،اتخذ سياسة التقرب من السلطان دفقلجوني أما ا -ب

فأحب الجويني أن  ،الذي كان بينه وبين الجويني الكثير من العلاقات الطبية ،الدولة
 ،وسيلة لنشر معتقدات وأراء مدرسة أبي الحسن الاشعري ،يتخذ من هذه العلاقة الطيبة

 الوزير نظام الدولةني على ث  فكان ي ُ  ،الذي كان يتمذهب به ،وكذلك المذهب الشافعي
نظام الملك  من عادة كانلقد   . عرف ذلك النظام نفسهحتى ،والمبالغ فيه ،الثناء العطر

لسهما في يجلهما و  يقومالجويني ، و 38(465)دخل عليه أبو القاسم القشيريأنه إذا 

                                                           
 . حاولت البحث عن مصدر هذا الحديث لكني لم أجده.199: 2ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، 36
 .2/222ابن ابي يعلى، طبقات الحنابلة،  37
ات في التفسير. عثمان بن اسمه: عبد ال ك ريم بن هو ازن، كان فقيها صوفيا متكلما مفسرا ، له كتاب لطائف الاشار  38

 . 564: 2م(، 1992الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعية، تح: محيي الدين نجيب، )بيروت: دار البشائر الإسلامية،
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لسه مكانه يجم و و قي 39(477ي )الفارمدإذا دخل عليه أبو علي  هالمقعد معه، لكن
إنما إن دخلا علي قالا أنت وأنت بمعنى أنما  :الملكفعُوتب في ذلك فقال نظام 

 ، وبما فيه من تقصير،ذكَّره بعيوبه ،يالفارمدلكن إذا دخل عليه أبو علي يمدحانه، 
 .40ويرجع عن كثير مما فيه لك،فينكسر نظام الم

منه فائدة  يكون من القرب الابتعاد عندما لا :لتعامل مع السلطانا كيفيةلنا    بينِ  تُ  ،فهذه الأمثلة
 .دم الصالح العامتخوغاية  ،هدفاإذا كان من القرب  تقربلمرجوة، وا

 :المختلفة الإسلاميةدور الحاكم في الخلاف بين المذاهب والطوائف  -2
من العصور التي شهدت  ،من أن العصر الذي عاش فيه أبو يعلى والجويني ،سابقاً كما ذكرنا 
وكان  ،مع بعضها البعض الإسلاميةأو الطوائف  ية،الفقه الإسلاميةا بين المذاهب خلافا كبير 

 بوسوف نضر  ،على حساب مخالفيه ،الحاكم يتخذ من هذا الخلاف وسيلة للكسب السياسي
لنرى كيف كان الخلاف  ،والأخر في حياة الجويني ،أحدهما وقع في حياة أبي يعلي ،مثالين لذلك

 وسيلة يتخذها الحاكم لتنفيذ مقاصده ومآربه. ،والطائفي ،المذهبي
 في زمن أبي يعلى من فتنة البساسيري المثال الأول: ما حدث 

 مهم الخليفة العباسي القائم بأمر اللهالذين قدَّ  ،ينهيويأحد القادة الب 41(451)كان البساسيري
شأن  م  فكان لا يقطع أمراً دون الرجوع إليه، فعظُ  ،وجعل له السلطة على الجيش ،42(467)

الذين كانوا يحكمون  ،وأراد الاستقواء بالفاطميين ،وقوي جنده فهم بإلغاء الخلافة ،البساسيري
فبدأ بفرض الآراء التي تخدم مصلحته  ،مصر وبلاد المغرب، ولعب البساسيري على وتر الطائفية

                                                           
اسمه الفضل بن محمد أبو على الفارمدي الطوسي، كان زاهدا وعضا، تتلمذ على الغزالي. عمر بن الملقن، العقد 39

 -ه   1417المذهب، تح: أيمن نصر الأزهري، سيد مهني، )بيروت: دار الكتب العلمية، المذهب في طبقات حملة 
 .502م(، 1997

 .173: 12(1988إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية،)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 40
ُظ فَّرِ، كان أميرا للسلطان ارسلا ن الترُّ كِيُّ، ثم ان41

ُل قَّبُ بِالم
قلب عليه فصار مواليا للفاطميين. الذهبي، سير أبو الحارث الم

 . 347: 13أعلام النبلاء، 
أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله العباسي، استأسره البساسيري، فخلصه من الاسر طغرلبك، وأعاده إلى الخلافة. 42

 .  418: 11الذهبي، سير أعلام النبلاء، 
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وبدأ بفرض حي  ،وأن الخلافة الأحق بها أولاد فاطمة ،من زعمهم الحب لأهل البيت ،السياسية
ته الطائفية على اوفرض شعار  ،وأسر الخليفة ،على خير العمل في الأذان، واستولى على بغداد

فخلص بغداد منه وأرجع الخليفة  43بكلطغر  لسلطان، فجاء ايسيراأهل بغداد، لكنه لم يلبث إلا 
 ،عد الطائفي في تثبت حكمهالبُ  ،كيف استغل البساسيريفالشاهد   44القائم بأمر الله إلى خلافته.

في  ،الاستقواء بالسلاجقة الذين كانوا يعتقدون المذهب السني ،وكيف استطاع الخليفة العباسي
 ومحاربة الفاطميين. ،ارجاع الخلافة

 .45(455)عرف بالتاريخ بفتنة الوزير الكندريالمثال الثاني : ما يُ 
اسمه منصور بن محمد  ،وزيرا كطغرلبالسلجوقي أنه كان للسلطان  المحنة:وخلاصة هذه 

أبو سهل بن  :اسمه ،من الاشاعرة ،آخر وكان يوجد أمير ،وشيعيا اً معتزليوكان  ،الكندري
 ،والأحنافالشافعية  ،يجتمع في بيته العديد من الفقهاء ،صاحب علم وخلق وكرم ،46الموفق

وأنه قد يحل  ،فخاف الكندري من شعبية بن الموفق ؛للمذاكرة والمناقشة، فاشتهر بين الناس
ن له سب المبتدعة سَّ ح  إذ جاء إلى السلطان ف   ،فأراد الانتقام منه بمكر سياسي ،مكانه في الوزارة

 ،لامارة والافتاءوا ،وعزلهم من الخطابة ،فضيق عليهم الخناق ،تباع الأشعريأه إليه وكرَّ  ،على المنابر
 ،لكنه فطن لذلك ،ومنهم الجويني ،ماءلالعديد من الع جاء الأمر من السلطان بالقبض على حتى

على خلفية  ،فخرج قبل أن يقبضوا عليه، وحدثت مواجهات بين ابن الموفق وخصوم الاشاعرة
لكنه  ،ونينطلق سراح العلماء المسجفأ ،فاستطاع ابن الموفق ان يغلبهم ،سجن علماء الاشاعرة

                                                           
لملقب ركن الدين طغرلبك أول ملوك السلاجقة. ابن خلكان، اسمه: أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق، ا43

 :5وفيات الأعيان، 
 .47: 11( 2002الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، المحقق، بشار عواد، )بيروت: دار الغرب الاسلامي،  44
فسجن ثم قتل. ابن اسمه: أبو نصر محمد بن منصور، الملقب عميد الملك الكندري، كان وزيرا للدولة ثم دارة به الأيام 45

 135: 1خلكان، 
اسمه: مُح مَّد بن هبة الله بن مُح مَّد، كان فقهيا شافعيا شجاعا. إسماعيل بن كثير، طبقات الشافعيين، تح: أحمد هاشم، 46

: 4؛ السبكي، طبقات الشافعية، 437، م( 1993 -ه   1413محمد عزب، )مصر: مكتبة الثقافة الدينية، 
208. 
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 ثم هفأخذ ماله وسجن ،ثره فقبض عليهأرسل السلطان في ، فأخاف من بطش السلطان فهرب
 47ه.نفرج عأ

في  ،كما الح بقاءصلحة ، ومالبعد السياسي لعبكيف   يرى ،وأمثالها كثيرٌ  ،والمتأمل في هذه القصة
هم  ئبقاإو  ،الحاكمحتى لا يتفرغ الناس لمناهضة ظلم بعضها ببعض  الإسلاميةضرب المذاهب 

 منشغلين ببعضهم البعض.
ا على ما في كتابيهم ،الجوينيو في عصر أبي يعلى  ،والثقافة والاقتصادية انعكاس الحالة السياسية -3

 :48وغياث الأمم ،الاحكام السلطانية

لا بد أن يكون لها أثر في من يعيش  ،ثر، والأحداث التي تقعؤ  يتأثر فيها وي ُ  ،ابن بيئتهالإنسان 
 وثيق بين  لها ارتباط ،تلك الأحداث، والكتابة حول المواضيع السياسية التي تتعلق بالحكم

 والمجتمع الذي هو أحد أفراده. ،الكاتب وعلاقته بالسلطة الحاكمة
أبعاده السياسية  بجميع ،مثلا العصر الذي كتبا فيه نجد أنما أبي يعلي والجويني :في كتابي وبالنظر

 ضرب بعض الأمثلة على هذا التمثيل في كل جانب.أوالثقافية والاقتصادية، وسوف 
 البعد السياسي -أ

هو نا مُّ ، والذي يهُ بأبعادها المختلفة كانت الأوضاع السياسية مضطربة في هذا العصر
 ،فةخليمن  بنيته متكونهفقد كانت  ،في هذا العصر المجودالنظام الساسي  الحديث عن

فذون أمورهم، وقادة جند ين ،وتحت هؤلاء الوزراء أمراء ،وتحته وزراء يقومون بمساعدته
 ،كما سبقه من العصور المتقدمة في عهد بني أمية  ،واختيار الخليفة في ذلك العصر

ق لها أبو طرَّ ولاية العهد، وهذه الأشياء وأحكامها ت  بسمى أو ما يُ ، أصبح بالتوريث
هو نزع صلاحيات  ،في هذا العصر في سياسة الدولة لشيء الجديديعلى والجويني . وا

هذه ف ،مشروعيةلل ه في منصبه تشريفا واكتساباً ؤ وابقا ،الذي هو إمام المسلمين ،الخليفة
  أبو يعلى والجويني، أيضا ذكرهاالمسألة 

ُ
وإن   ،بتغل ِ وبينا مشروعيتها. كما أن ولاية الم

                                                           
 .392_ 390: 3الشافعية،السبكي، طبقات  47
كل المسائل التي نسبتها لأبي يعلى والجويني في هذا المبحث ستأتي مفصلة في الفصل الثاني والثالث، فلا  احيل الى 48

 الكتابين هنا حتى لا أكرر العزو. 
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فشملها الكتابين بنوع من  ،إلا أنا في هذا العصر كانت أكثر ،كانت حاضرة من قبل
 التفصيل.

بل  ،دولة واحدة د  عُ فلم ت    ،الإسلاميةوفي هذا العصر أيضا ظهر هناك تقسيم للدولة 
لتي كانت في مرحلتها الضعيفة الدولة العباسية وا :أشهرها ثلاث ،أصبحت عدة دول

 ،لدولة الأموية وكانت في بلاد الأندلسوا ،الإسلاميةتشمل الكثير من البلدان و 
يعلى  نا أن أبامُّ والذي يهُ  طرت على مصر وبلاد المغرب.يالتي سوالدولة الفاطمية 

إذا تباعدت  ،أن يكون للمسلمين  أكثر من خليفة اوجواز  ،نا هذه المسألةوالجويني بيَّ 
  الأقطار.

لم يكونوا من  ،أن المسيطرين على القرار السياسي ،ومن الملاحظ في هذا العصر
ولهذا لم يكن شرط القرشية عند الجويني من  ،فضلا أن يكونوا من قريش ،العرب

كما أننا نلاحظ في كتاب الجويني اغراء نظام   .بل شكك فيه ،الشروط المقطوع بها
المعلوم أن حسب رأي الجويني ومن  ،الدولة على الاستيلاء على الحكم فهو حريٌ به

 .غير العربنظام الملك من 
ت في هذا العصر بدأ التخفيف في لَّ ا ق   بالإضافة إلى أن من شروط الإمام العدالة فلمَّ 

ولاية الفاسق سواء كان بكما سنلاحظه عند أبي يعلى والجويني فقبلا   ،هذا الشرط
سوف نقف  بشروط معينة الفسق متعلقاً بأفعال الجوارح أو كان متعلقاً بالاعتقاد

 .حولها
فتكلما عن  .بكللصه إلا طغر فلم يخُ  ،سروفي عصرهما وقع للخليفة القائم بأمر لله أن أُ 

 وماهي الآثار المترتبة على الأسر. ،وما يتعلق به ،أحكام أسر الإمام
شعرك بالاضطرابات السياسية في ذلك العصر، وأن نظام كما أن كتاب الجويني يُ 

فلم تكن دولة  ،كلفه الرئيس بسياسة الدولةأو من يُ  ،شخصية الرئيسالدولة يتمثل في 
مربوطة بشخص السلطان أو من ينوبه، فخوف الجويني من غياب بل  ،مؤسسات

لما يترتب عليه من وقوع انقلاب عليه أو اضطراب في  ،السلطان عن عاصمة الحكم
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والقلاقل والفتن المنتشرة خوفا من الاضطرابات  ،له أن يذهب إلى الحج ، لم يُجوزالدولة
 في ذلك العصر.

خاصة فيما يتعلق بتقاسيم  ،وفي هذا العصر تأثرت الحياة السياسية بالموروث الفارسي
فيما يتعلق بالوزارات التنفيذية والتفويضية  ،وصلاحيات كل قسم من أقسامها، الدولة

، على خلاف ما كانت عليه  هذه التقسيمات في ، فشملها الكتابانووزارة الاستيلاء
عرف إلا في هذا كما أن بعض المصطلحات لم تُ   المناطق الاخرى كالأندلس ومصر.

مصطلح امارة ي والفراء  وذلك مثل دسجل في التاريخ الاسلامي قبل الماور العصر ولم تُ 
 .49ضعف الدولة العباسية معالاستيلاء فإنه لم يحدث إلا 

 
 

 البعد الثقافي -ب

 ،عصر النزاع المذهبي ،العصر الذي عاش فيه أبو يعلى والجويني نُسميإذا صح لنا أن 
فقد حدثت  .هذه التسمية لا نكون بعيدين عن ،الفقهي والكلامي :بشقيه

وفي كتابي  .الاختلافات في كتبهم هذه وانعكست ،ومناظرات بين المذاهب ،خصومات
 .لخلاف الدائر بين هذه المذاهبل واضحا أبي يعلى والجويني تمثيلا

 ؟وهل هي واجبة بالعقل أم النقل ،عنها مسألة وجوب الإمامة تكلمافأول مسألة 
العقليين، وفيها تنازع بالتحسين والتقبيح  ،عرف في كتب أهل الكلاموهذه المسألة تُ 

القائلين بالتحسين  علىشديداً جاء رد الجويني ف .ة المذاهبيبقمع مذهب المعتزلة 
في كتابة:  لتلميح إليهابابل اكتفى ، ولم يتطرق لها كثيرا أبو يعلىوالتقبيح العقلي، 

 .الأحكام السلطانية وتوسع فيها في كتابه المعتمد
والتصدي لأهلها، ومحاربة  ،كما أن في كلام الجويني عن وظيفة الإمام في محاربة البدع

 . والمذهبي في ذلك العصر ،ما يدل على حدة الصراع الثقافي ،الباطلةأفكارهم 
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متحكمة في القرار السياسي، ولها كانت الشيعة   ،إضافة إلى أن الجويني عاش في فترة
ترى كثيرا من كتبه  ،في حكم البويهيين ،بحكم توليهم السلطة ،المجتمعفي  انتشار فكري

ناقشهم  ،وهذا واضح أيضا في كتابه غياث الأمم ،أقوالهم ، ومناقشةتناولت الرد عليهم
رد هذا  ،همسألة كون الإمامة منصوصة في علي رضي الله عن منها: في عدة مواضع فيه

، ، وناقشهم أيضاً في اشتراطهم كون الإمام معصومفيه خطأهموبين أوجه  ،الزعم
 م فيه.هُ ط  ل  ووضح غ  

خاصة فيما  ،على المسائل الكلامية عام بشكله تبِ أما أبو يعلى فكان التركيز في كُ 
 يعلىوضح أبو ف وناداه السلطانُ  ،تُم بالتشبيهحتى اُ  ،يتعلق في الأسماء والصفات

 إبطال التأويلات. هف في ذلك كتابوألَّ  ،تُم بهاُ قصده في كل ما م
إلا أن أبا يعلى والجويني حاولا كسر هذا  ،ومع أن هذا العصر عصر التعصب المذهبي

 اً أن يحدثا تغير  أيضا وحاولا ،وخرجا بأفكار لم تكن معهودة في ذلك العصر ،التعصب
ما ك  ،ن الذمي وزير تنفيذو كالقول بجواز أن يك  ،اسةيفي تناول الأحكام المتعلقة بالس

علاوة على  ،وكذلك التشكيك في اشتراط القرشية عند الجويني ،هو مذاهب أبي يعلى
تنطبق ن قد خلا الزمان مم لأنه ،السلطةالجويني الوزير نظام الملك على تولي  ريضتح

 .50عليهم شروط الحاكم
 البعد الاقتصادي -ت

أيضا  ، ومثله كذلكستقرة في عصر أبي يعلى والجوينيغير المالأوضاع السياسية  بسبب
رض فأصاب الناس فاقة وشدة، كما أنه فُ  ،كذلك  ن مستقرةالأوضاع الاقتصادية لم تك

 51الفساد المالي في الدولة.التبذير و  ، وساد مختلفة على الناس ضرائب

                                                           
عبد المجيد النجار، "مبدأ الشوكة في الفكر السياسي لإمام الحرمين"، الذكرى الألفية لإمام الحرمين الجويني، المحرر، عبد 50

 .796( 2000العظيم الديب، محمد الشيب) قطر: جامعة قطر، 
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وبينوا وظائف  ،الإسلاميةالمالي في الدولة معالجة النظام  فيأبو بعلى والجويني  سعىلقد 
، كما رغبوا في موارد الدولة ومصارفها فصلواو  ،بالجانب المالي يتعلقفيما  رئيس الدولة

 .استثمار موارد الدولة وتنميتها
وهي متى يكون للدولة  ،والذي يثير الاهتمام هو ما تكلم عنه الجويني في مسألة مهمة

ولأنه أتى فيها  ؛على الثروات المملوكة ملكية خاصة ،الحق أن تفرض التزامات مالية
بين متى يجوز يأن المقلدين سينكرون عليه هذا الأمر، وأخذ  نبَّه ،يداده جآبشي ر 

 .52مما هو ليس بفرض عليهممام الاخذ من أموال الناس لإل
 

 .وغياث الأممنية الأحكام السلطا التعريف بكتابي 1.4
لأساسية الذكر بعض الكتب  قبل الحديث عن كتابي الأحكام السلطانية وغياث الأمم ، أحب أن أتطرق

 .قبل أبي يعلى والجويني في فقه السياسية الشرعية، التي دونا التاريخ

 لمحة تاريخية عن المؤلفات في السياسية الشرعية 1.4.1
الحديث عن مصادر الفقه السياسي في الإسلام    الوثيقة الدستورية التي أول ما يتبادر إلى الذهن   عند 

ست س ِ ، والتي من خلالاها أُ  53الإسلاميةلدولة ا وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في بداية تأسيس
وفي ضوئها سار المسلمون على منهج سوي للتعامل فيما بينهم، كما أنا  اللبنات الأساسية للدولة،

 وبهذه الوثيقة جعلت من  المدينة  التي .علاقات الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمعحددت ال
أنصار ومهاجرين وقبائل  متناحرة أوس وخزرج وأقليات دينية يهود من يسكنها فئات مختلفة من الناس 

 تحميهم . وغيرهم مدينةً موحدة يخضع الساكنون فيها للقانون ويسيرون وفق مبادئ تحكمهم ودولة منظمة 

وفيما فعله الخلفاء الراشدون   في سياستهم للرعية وتنظميهم لشؤون الدولة  وتأسيس مجالس للشورى ، 
ووضع الدواوين والوزارات، وإرساء مبدأ أن لا أحد فوق القانون والشرع، وكيف تعاملوا مع الخارجين عن 

                                                           
 .284ه(،1401لتياث الظلم، تح: عبد العظيم الديب، )مكتبة إمام الحرمين، عبد الملك الجويني، غياث الأمم في ا52
هذه الوثيقة وبنودها في سيرة ابن هشام. عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تح: مصطفى السقا، وآخرون.  53

 .501: 1م( 1955 -ه  1375.)مصر: مكتبة  مصطفى البابي  الثانية، 2طبعة
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هم ؤ راء والوزراء، وفصل سلطة القضاء واعطاالنظام والقانون، والأسس التي وضعوها في اختيار الحاكم والأم
سألة للحاكم   مصدرٌ 

ُ
غني للتأمل والدراسة وأخذ ما  الحرية فيما يختاروه من أحكام، وترسخ مبدأ الرقابة والم

 في السياسة والحكم  . الإسلاميةد التحدث عن النظم افعلوه وسنوه بعين الاعتبار لكل من أر 

وخلفائه  ،من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام تجاء العلماء فوضعوا الكتب التي استفاد ؛هذا وفق
مع ما أصابها من  ،الإسلاميةوتوسع الدولة  ،يها تغير الحياةضواجتهدوا فيما جد من مسائل تقت ،الراشدين

تسلطونوجاء  ،وهن وضعف
ُ
 ،مثل هذه القضايافلم تخلوا تلك الكتب من معالجة  ،من الأمراء والحكام الم

 سنتطرق لها لاحقا.  ،بأسامي مختلفة ،التي سطرت مثل هذا ،لفت كثير من الكتبفأُ 

  .الإسلاميةفي الحضارة  ،في تقييم الموروث السياسي ،لهم أراء مختلفة ،في التراث الاسلامي بيدا أن الباحثين
في الظاهرة السياسية وأن هذا الظاهرة  ،الإسلامي لم يعُرف في تاريخه بحثٌ متأصلٌ أن التراث  ى البعضفير 

:" من الملاحظ البين في (1966     1386)إذ يقول علي عبد الرزاق الإسلاميةنية العلوم في بُ  ،لا موقع لها
 ،غيرها من العلوم الأخرىكان بالنسبة ل  ،أن حظ العلوم السياسية فيهم ،تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين

ا، ولا نعرف لهم بحثا في شيء من أنظمة جمً تر  ولا مُ  ،لفا في السياسيةؤ  ف لهم مُ .. فلسنا نعر أسوء حظ 
 54.ولا أصول السياسة، اللهم إلا قليلا لا يقُام له وزن" ،الحكم

يل بالنسبة لغيره من العلوم ثم اختلفوا في لويرى البعص الأخر أن ما وصل إلينا من التراث الاسلامي ق 
موضوع السياسة  فيمن الحاكم فالحديث  فة منهم أن سبب القلة هو الخو سبب هذه القلة فيرى مجموع

 من بطش الحكام جعل العلماء يتهربون من الكتابة فالخو لحديث عن الحاكم أمراً لابد منه، و يجعل من ا
من  فوإنما الخو  ،ليس الخوف من الحاكم ،، ويرى آخرون أن سبب هذه القلة55في أحكام السياسية

كانت بحجة الخوف من   ،وشرعنتها ،الأحكام السياسية التي تم التأصيل لهافالكثير من  .الفتنةالوقوع في 
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واضيع السياسية، التي تخص الحاكم. ولا يزال هذا الفكر ومثله كذلك الكتابة في الم ،الوقوع في الفتنة
 56مسيطراً على العقلية المسلمة، منذ الفتنة الكبرى إلى وقتنا الحاضر.

وأصول  ،التي تكلمت عن الحكم ،المتأمل في الكم الواصل إلينا من الكتبفإن  ،ومهما يكن من أمر
أن دعوى  يرى ،مكتبات العالم في رفوفالتي ما زالت  ،وكذلك المخطوطات ،بأساليبها المختلفة ،السياسة

القائم على التتبع  ند لأصول المنهج العلميتلم تس ،للكتابة في العلوم السياسية الإسلاميةاهمال الحضارة 
 .57والاستقراء والحصر قبل التوصل لأي نتيجة

أتكلم هنا فقط عن أشهر  الكتب التي وصلت إلينا حتى عصر الإمامين أبي يعلى الفراء والجويني وف وس 
م أو شكل الدولة  بشكل مباشر؛ إذ أن الحديث عن والتي تحدثت عن السياسية أو ما يتعلق بأمور الحك

وشروح الحديث قد  ،فكتب التفاسير .في كتب التراث الإسلامي ةقد اتخذت أشكال عد ،هذه الأمور
أو الأحاديث التي تعالج هذه القضايا وتتطرق إليها. ومثلها   ،عند الحديث عن الآيات ،تناولت هذا الأمر

والأمر بالمعروف   ،والخروج على الحاكم ،بوب الإمارة والإمامة والبيعةوذلك بدراسة أ ،كذلك كتب الفقه
 ،ةلوالمصالح المرس ،ا عن الاستحسانهوالنهي عن المنكر. وكتب أصول الفقه تناولت هذا الأمر في حديث

رصداً وتسجيلًا لتطور  هوأبواب المقاصد والعلل. وكتب التاريخ لم تنس هذا الأمر فقد تناولت ،وسد الذرائع
وكذلك سجلت لنا كتب التاريخ  .والتوازنات التي حكمت ذلك ،وعلاقاتُا وتحولاتُا ،مؤسسات الحكم

وما كان فيها من الأمور التي تعالج الجوانب  ،ن إلى أمرائهمفاء الراشدو التي كان يبعث بها الخل ،الرسائل
 58وكذلك العلاقة العامة بين الأمراء وعامة الناس. ،العامة للحكم، وطبيعة العلاقة بينهم وبين الحاكم

                                                           
ذكر ذلك الشنقيطي في كتابه. محمد المختار الشنقيطي، الأزمة الدستورية في الحضارة الاسلامية من الفتنة الكبرى إلى 56

 . 59(، 2018الربيع العربي، )قطر: منتدى العلاقات العربية، 
 .39(، 1994نصر عارف، في مصادر التراث السياسي الإسلامي،)امريكا: المعهد العالمي للفكر الاسلامي،57
بخصوص الرسائل السياسية التي كان يبعث بها  .103_ 99نصر عارف، في مصادر التراث السياسي الإسلامي، 58

 النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر للاستفادة:
  Safiullah Muntazer, Hz. Peygamberin Gönderdiği Elçiler ve Fıkhî Sonuçları, (yüksek lisans, Sakarya 

Üniversitesi, 2018).  
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وهذه الكتب التي سوف أذكرها حصلت عليها من كتاب مصادر التراث السياسي الاسلامي فقد ذكرها  
، فاقتصرت على المطبوع منها وحاولت في بعض الاحيان التعريف ببعض الكتب بشكل 59كتابا  كتاباً 

 تبت حول بعضها رسائل العلمية التي كُ صر بذكر من قام بتحقيقها أو ذكر التمخ

رافق ابن المقفع الأزمات السياسية  :(762  /145لعبد الله بن المقفع ) :كتاب رسالة الصحابة .1
المصطلح المشهور  لم يكن يقصد به60فكتابه رسالة الصحابة .والعباسية ،في الدولتين الأموية

تناول و  ،أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قصد بذلك صحابة الولاة والامراء والقضاة
في كيفية إدارة دولة مترامية الأطراف، كما أنه  ،راءهآفيه  فيه نظام الحكم ووجوه اصلاحه، مبيناً 

 ،لعسكر الشؤون المالية والإداريةنع تولية ابم ،من أوائل الداعين إلى ما يُسمى الآن النظام المدني
ضمنه الحديث عن  ،كتابه  الدرة اليتيمة والجوهرة الثمينة  وفي 61،والاكتفاء بهم في خدمة الثغور

  62دور الإمام مع رعيته، وتطرق للحديث عن تقسيم الدولة إلى أقاليم ومدن وقرى.
 ،ديث عن موارد الدولةفي الح ،والذي يعد لكتابه السبق 63(182كتاب الخراج للَبي يوسف )   .2

 والركائز الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي . ،والأنظمة المالية فيها

وهذا الكتاب  64م(842ه /227سلوك المالك في تدبير الممالك لشهاب الدين ابن أبي الربيع ) .3
 وإن كان رسالة للمعتصم امتدحه فيه في بداية  الكتاب إلا أنه احتوى على الكثير من الأمور
 السياسية الهامة في تدبير شؤون الدولة فقد خص الفصل الرابع من كتابه للحديث عن

                                                           
 ، وما بعدها.105نصر عارف، مصادر التراث السياسي، 59
 طبُعت ضمن آثار ابن المقفع والتي قامت بطباعتها دار الكتب العلمية ببيروت .60
 .313(، 1989عبد الله ابن المقفع، آثار ابن المقفع، )بيروت: دار الكتب العلمية، 61
 ، وما بعدها. 21ة،)مصر: المكتبة المحمودية التجارية(، عبد الله بن المقفع، الدرة اليتيم62
طبُع الكتاب بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. في المكتبة الأزهرية للتراث؛ وهناك رسالة علمية بعنوان القاضي أبو 63

 يوسف وكتابه الخراج دراسة حديثية نقدية للدكتور: خالد خليل يوسف علوان.
الله ربيع وقدم له بمقدمة لبيان المقارنة المنهجية والوظيفية للتراث الإسلامي وكانت هذه حققه: الدكتور حامد عبد 64

 المقدمة بمجلد كامل، والمجلد الثاني جعله للتعريف بابن المقفع وكتابه.
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أركان المملكة والتي بحسب رأيه  بيناً السياسات وأحكامها، ذاكرا الأسباب الموجبة لاتخاذ المدن، مُ 
 65.الإدارة، الرعية، العدل، السلطةلابد أن تعتمد على أربعة أركان : 

 .وصلت إلينا متفرقة ،وهن عبارة عن عشر رسائل (ه /255) السياسية لعمرو الجاحظالرسائل  .4
 ،لجهلها ،الامام لاختيار تصلح لا العامة وهو يرى أن .ناقش فيها الجاحظ الجوانب السياسية

 يستحق من معرفة بوسعها التي ،الخاصة عاتق على ملقاة المهمة وهذه. عليها الاهواء وغلبة
، نصيب وافر في حديثه عنها ،وللوطنية التي هي تعلق الإنسان ببلده .66واهس دون ،الامامة

وقد جمع  .بحسب أراء الفرق في زمانه ،وبين مستحقيها ،كما ناقش مسألة الإمامة.  67وبيانه لها
 علي أبو ملحم. ونشرها هذه الرسائل وحققها

ضمن   ،وقد طبُع هذا الكتاب (889ه /276) الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله السلطان لعبد .5
إلا أنه احتوى أمورا  ،صنفا على كتب الأدبوهذا الكتاب وإن كان مُ  .به عيون الأخباراكت

 تتعلق بالسلطان وباختيار الولاة والقضاة والُحجاب. ،سياسية
م كتابه هذا إلى ثمانية قسَّ  (949 /337) البغدادي، جعفر بن لقدامة ،الخراج وصناعة الكتابة .6

 والسكك البريد ودواوين الدولة، دواوين عن :د بعضها، وتحدث في المنزلة الخامسةفقُِ  منازل
 المجتمع تحدث عن شؤون :عن الشؤون المالية للدولة، وفي السابعة :والطرق، وفي السادسة

 ينبغي وما ،البلاد في الحكم ونظم وانحطاطه، وتدهوره ،ضعفه وعوامل ،قوته وأسباب ،الانساني
 .عليهم يجب وما ،ماللحك

تحصيل السعادة ، أراء أهل المدينة مثل: م(  950ه  /339بي نصر الفارابي )لأ السياسية كتبال .7
ناقشت هذه الكتب:  .سر الأسرار لتأسيس السياسة وترتيب الرياسةو الفاضلة السياسة المدنية ، 

 رها فيروط الواجب توفُّ والشُّ  والمحكوم،وطبيعة العلاقة بين الحاكم  ة من الحكم المدني،وَّ الغاية المرجُ 

                                                           
: 2،(1980أحمد بن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق، حامد عبد الله ربيع،)القاهرة: دار الشعب، 65

407. 
 .307(، 2002عمرو الجاحظ، الرسائل السياسية، تح: علي أبو ملحم،)بيروت: مكتبة الهلال، 66
 .100له فيها رسالة وهي مطبوعة ضمن مجموعة رسائله. الجاحظ، رسائل الجاحظ، 67
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 تي يتعينَّ والواجبات الَّ  الحاكم ، والواجبات ال تي يتعين  على الحاكم تأديتها حيال وطنه ومواطنيه،
 . وكتبه تحدثت عن السياسة بمنظورها الفلسفي .على المواطنين تأديتها حيال وطنهم وحاكمهم

هذا الكتاب من الكتب  عدُ ( يُ 991/ 381ويه القمي )لابن باب ،الإمامة والتبصرة من الحيرة  .8
وليس هذا  ،وأنا مخصوصة بهم ،والتي دافع فيها مؤلفه عن أحقية الإمامة في آل البيت ،الإمامية
 .68دون الحسن رضي الله عنهما ،بل إنا لا تجوز حسب رأيه إلا في أولاد الحسين ،فحسب

بين فيها مؤلفها ما يجب على  وهي رسالة( 418/1027السياسة للوزير الحسين المغربي ) .9
 .سه، وخاصته، وعامته بأسلوب مختصرالسلطان لنف

 ،وزوجته ،م الإنسان كيف يسوس نفسهل ِ ع  ( وهو كتاب ي ُ 428/1037السياسة لابن سينا ) .10
 بمنطق فلسفي كما معروف عنه . .وعلاقته برعيته ،وكذلك أخلاق رئيس الدولة .وأبناءه

 ،وآدابها ،بأحكام الوزارة ( وهو كتاب ألمَّ 429/1038لعبد الملك الثعالبي ) ،تحفة الوزراء .11
وأصلها في الأمم السابقة، مختتما إياه ببعض الحاكيات عن  ،وابتدأ كتابه بالحديث عن الوزارة .وأنواعها

 الوزراء وأحوالهم . 

عتبر هذا الكتاب من أكثر الكتاب ( يُ 1058 /450لحسن الماوردي )الأحكام السلطانية لأبي ا  .12
ومنهج المؤلف  ،ما تضمنه الكتابل و ح . ألُفت  كثير من الرسائل العلميةشهرة في مجال الفقه السياسي

مستندا في ذلك إلى المقارنة  جمع كثيرا من الأمور المتعلقة بالنظام السياسي في الإسلام،الماوردي فيه. و 
بدأ الكتاب  لتسير عليه السلطة التنفيذية. ،جج وأدلة سابقيه، محاولا أن يكون عمليا في كتابهبين ح

بتعريف الإمامة وشروط تقلدها، وكيفية انعقادها، وتوضيح العلاقة بين الدولة والإمامة، والعلاقة بينها 
 المهام التي بيناً ة والإمارة، مُ ق إلى الوزار طرَّ ت  ومن ثم  ؤدي إلى عزل الإمام.وبين الشعب، مع توضيح ما يُ 

شبه كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى . ويُ أجهزة الدولة سواء المالية أو العسكرية أو القضائية تقوم بها
 سوف نتطرق لهذه المسألة لاحقاً. ،إلى حد كبير

                                                           
 .47(1404ابن بابويه القمي، الإمامة، )قم: مدرسة الإمام الهادي، 68
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 .كتاب الأحكام السلطانية 1.4.2
الماوردي الذي سبق ذكره، وبينهما تشابه كبير، هو الكتاب الثاني الذي يحمل هذا الاسم، بعد كتاب 

وهذه  في أحد فروع هذه الدراسة. ،وسوف نناقش هذه المسألة .ن أحدهما نقل من الاخرإ :حتى قيل
الذي هو الخليفة أو رئيس  ،طانلالتي تخص الس ،تدل على أن الكتاب سيتحدث عن الأحكام التسمية

أو معاونيه من الوزراء  ،سواء ما يتعلق بالسلطان ،ل عامأو بمعنى أوسع أحكام السلطة بشكالدولة، 
طلق على رئيس الدولة كذلك لم يُ   .اطلاق هذا المصطلحوأبي يعلى  ،عرف قبل الماوردينلم لكننا  .والأمراء

وتغلب  ،متأخرة بعد ذهاب الخلافة نو عرف مصطلح السلطان إلا في قر ولم يُ  ،إلا الخليفة أو أمير المؤمنين
 69إلى عدة دول كما ذكر ذلك ابن خلدون. الإسلاميةوانقسمت الدولة  ،غير العرب على السلطة

وذكر فيه مسألة الإمامة، ولأنه كتاب مختص بعلم  ،يعلى ألف كتاب المعتمد أباأن الكتاب وسبب تأليف 
ؤلف كتاباً فرأى أن يُ  .قشاها على ضوء علم الكلامونا ،وأدلتهم ،فقد ذكر فيه مذاهب المتكلمين ،الكلام

خاصة فيما  .ويتعمق بالأدلة الفقهية ،يحذف فيه ما ذكره من الخلافات الكلامية في المعتمد ،في الإمامة
 .70، وأضاف إليه أبوابا أخرى تتعلق بمهام الإماميتعلق بالمذهب الحنبلي

النظام  .النظام الاسلامي للدولة بشكل عام يهف وىتحاإننا نستطع القول إن كتاب الأحكام السلطانية 
وإنما وقفنا على جزئية من جزئيات النظام  السياسي، النظام القضائي، النظام الإداري، النظام المالي.

   .ص بالإمامة )رئاسة الدولة(و ما يختالسياسي، وه

 مصادر الكتاب 1.4.2.1

السلطانية للماوردي، وهذا الادعاء يجعلنا نقف قيلًا في ، كتاب الأحكام أهم مصدر اعتمد عليه أبو يعلى
لأنه محل نقاش بين من ترجم للكتابين، وسبب هذا الجدل تشابه الكتابين ليس فقط في التسمية  .مناقشته
ناقش هذه  حتى في النقل عن المصادر التي رجعوا إليها. ،وتقسيم الكتاب ،بل في المضمون ،فحسب

                                                           
 . 284: 1ابن خلدون، المقدمة، 69
دار الكتب بيروت:  : 2، طبعة. محمد حامد الفقي، تح، الأحكام السلطانية للفراءأبو يعلى الفراء،  70

 .19(، 2000 -1421،العلمية
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بعد أن  "أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية" :في كتابه عبد القادر أبو فارسمحمد  :المسألة الدكتور
الثانية: أن الماوردي نقل  .ف قبلهما ولم يسمياهل ِ ل من كتاب أُ نقالأولى: أن كلاهما  افترض ثلاث فرضيات

 وتوصل بعد ذكر العديد من .الثالثة: أن أبا يعلى هو من نقل من كتاب الماوردي .من كتاب أبي يعلى
وتحتاج إلى مزيد من  ، ، لكنها قرائن لا تصل إلى القطع71القرائن أن أبا يعلى هو من نقل من الماوردي

طلبتهم أو من  ،البحث فلعل شيئا يرشدنا إلى الجزم بهذه المسألة، سيما وأنه لا يوجد أحد من معاصريهم
والخلاف كان على أشده بين المذاهب  ،خر بأن  كتاب شيخه قد أخذ منه فلانمن أنكر على الآ

 في ذلك العصر، خاصة بين الشافعية والحنابلة.  الإسلامية

 فيمن جاء بعده. أبي يعلى كتاب  أثر  1.4.2.2

كتب الإنصاف في الفقه الحنبلي عن كتاب الأحكام السلطانية، ومن أشهر تلك ال ،لت مصادر كثيرةقن  
لمجد  ،في معرفة الخلاف للخلال، الهداية على مذهب الإمام أحمد، المحرر في  الفقه على مذهب أحمد

الدين ابن تيمة، وأكثر من ذكره ابن مفلح في كتابه الفروع، وتصحيح الفروع، واستدل بما فيه أيضا 
 
ُ
اعتمدت على  ع؛ وعلى كل حال فهنالك الكثير من الكتب بِ ر  الزركشي في شرحه، والبهوتي في الروض الم

 .قشهاونافي الكثير من الأحكام التي احتواها الكتاب  ،كتاب الأحكام السلطانية

 .فيه الرسائل العلمية التي ك تبت  1.4.2.3

ير من الباحثين بالدراسة. ولم نظرا لأن كتاب الأحكام السلطانية للماوردي هو المشهور، فقد تناوله الكث
والذي وقفت عليه من   .ل كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الاهتمام الذي ناله كتاب الماورديين

 ا يلي:الدراسات حول كتاب أبي يعلى م

القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانة، رسالة دكتوراه، للباحث: محمد عبد القادر أبو  -1
ثلاثة أبواب، الباب الأول : والرسالة مكونة من  .وقد طبعت رسالته مؤسسة الرسالةفارس، 

جعله للتعريف بعصر أبي يعلى، السياسي، والاجتماعي، والعلمي. أما الباب الثاني: فشمل 
الحديث عن كتاب  لديث عن حياة أبي يعلى الشخصية والعلمية. وفي الباب الثالث: تناو الح

                                                           
 . 517محمد أبو فارس، القاضي أبي يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية،)دمشق: مؤسسة الرسالة(،  71
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ثم عمل عرضاً كاملا للكتاب، واختتمه  ،ف بالكتابالأحكام السلطانية فبسط فيه القول، وعرَّ 
بمناقشة بعض المسائل التي رأى أنا بحاجة لبسط القول فيها، لأنه حدث اختلاف فيها؛ وتلك 

 هي: النسب القرشي، اختبار الإمام وعزله، الذمي وتوليه وزارة التنفيذ، حكم التسعير.المسائل 

حيث بلغ عدد  ،والإسهاب  ،لقد تناول أبو فارس كتاب الأحكام السلطانية بنوع من التفصيل
 ،وعند مناقشته لبعض المسائل لم يأت بجديد .صفحة 600صفحات الرسالة ما يزيد عن 

يتناسب ومتغيرات العصر، فهو لا يزال يعتقد أن الإمام لابد أن يكون من قريش، وأنكر على 
مع أن هذه المسائل أصبحت عند الكثير من  .أبي يعلى قبوله وزارة الذمي على وزارة التنفيذ

سياقها التاريخي، والمصلحة المتعلقة بها أثناء  ودراستها وفق ،العلماء المعاصرين تحتاج إلى مراجعة
 التشريع لمثل هذه الأحكام.

مقارنة كتابي الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى الفراء، الإمامة والقضاء أنموذجاً، رسالة  -2
م في جامعة 2009ماجستير للباحث: موسى كاظم باقر، كُتبت باللغة التركية، ونوقشت عام 

نفس الاسم،  نة قونيا، وصاحبها عمل على المقارنة بين الكتابين الذين يحملامدين السلجوقية
والقسم  .الماوردي وأبي يعلى ينالمدخل جعله للتعريف بالإمام .مدخل وقسمين :م بحثه إلىوقسَّ 

ينمهما فيما للمقارنة ب :جعله نيوالقسم الثا .للمقارنة بينهما فيما يخص الإمامة :الأول جعله
من  ،مثل أبي فارس ، أنه ذهبنلاحظ خرص أي الكاتبين أخذ من الآيخُ وفيما ضاء، لقبا تعلقي

     . 72أن أبا يعلى هو الذي أخذ من الماوردي

 غياث الأمم في التياث الظلم. 1.4.3
من ظلمات وقعت فيها، فهو كالغيث الذي  ،من عنوان الكتاب يدلنا على أن الغرض منه تخليص الأمة

 ، وأصلها)التاث( افتعل، من )اللوث( و هُو  القُو ة :تُذيب اللغةيلتث هذه الظلمة، ومعنى الالتياث كما في 
. فكأن 73، والالتياث الالتفاف والاختلاط والتشابكالشيء على الشيء وليُّ  ،يدل على التواء واسترخاء

                                                           
72 Musa Kazım BAKIR, Ebü'l-Hasen El-Mâverdî ve Ebû Ya'lâ el-Ferrâ'nın el-Ahkâmü's- Sultâniyye 

Adlı Eserlerinin Mukayesesi (İmamet Ve Yargı Konuları Örneği). (Yüksek lisans Tezi, Selçuk 

Üniversitesi, 2009), 93.  
؛ أحمد بن فارس، "لوث"، 93: 15(،2001محمد الهروي، "لوث"، تُذيب اللغة،)بيروت: دار احياء التراث العربي،  73

 .219: 5( 1979معجم مقاييس اللغة، تحقيق، عبد السلام هارون،)بيروت: دار الفكر،
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فكتابه والتف بعضها على بعض بقوة،  ،م التي تشابكتللَمة من الظلُ  المؤلف جعل من كتابه غياث 
 صها من الظُّل م.ل ِ غياث للَمة يخُ 

كما ذكر ذلك في مقدمة    ،ليشبهه وزناً  النظامي كتابه  قيساً على ،واختصر الجويني هذا العنوان إلى الغياثي
وهو الكتاب الثاني  .التي أسسها نظام الملك ،النظاميةتقديمه إلى المدراس ، وسبب تأليفه للكتاب 74.كتابه

 بعد كتاب النظامية في علم الكلام. ،الذي ألُف لهذا الغرض

من  ،كمقدمة لبيان القسم الأول  ،التي هي موضوع حديثنا من هذا الكتاب ،لقد جاء حديثه عن الإمامة 
ما يكون ارتباطه بالولاة والأئمة.  فالأحكام تنقسم عنده إلى قسمين، القسم الأول: .أقسام الأحكام

وإنما ذكره   ،مقصودا بذاته يكن لم ،القسم الثاني: ما يستقل به المكلفون. إذاً فحديثه عن الأئمة والولاة
 .75من أقسام الأحكام لأولعن القسم ا ،كمدخل للحديث

ثم أخذ  ،وضعها الجويني .بأساس هذا الكتاهي  ،ربعة افتراضاتأجيب على يُ ثم إن كتابه هذا جاء ل
 وهذه الافتراضات هي ما يلي:يب عليها، يجُ 

 وتنتفي فيه الموانع. ،تتوفر فيه الشروط ،عن إمام  صالح للمسلمين ،الافتراض الأول: إذا خلا الزمان

 الافتراض الثاني: خلو الزمان عن المجتهدين.

 .عن نقلة المذاهب والمفتين ،الافتراض الثالث: إذا خلا الزمان 

 76الافتراض الرابع: خلو الزمان عن العمل بأصول الشريعة.

 ؟فما هو العلاج لمثل هذه الافتراضات؟ أو بمعنى آخر كيف نتصرف لو حدثت مثل هذه الأشياء 

كر فيه الحديث عن الإمامة وأحكامها كمقدمة ذ  وداخل في نطاقها؛ إذ ،الحالة الأولى في نا يتركزوحديثُ 
 .عن الأئمة للحديث عن خلو الزمان

                                                           
 .18الغياثي،الجويني،  74
 .15الجويني، الغياثي،  75
 .  523،429، 395، 307، 19الجويني، الغياثي، 76
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، اتالافتراض همقصده من هذفقه الجويني حول ل ينرسادالأراء  تتباين ،وفي تفسير هذه الفرضيات
 في الحقيقة، ولكن خوف ،أن هذه الافتراضات واقعة :يرى (2010   1431)فالدكتور عبد العظيم الديب

جاب عن هذه أ ماأنه عند :على ذلك والدليل .يفترضها افتراضاً الجويني من متعصبة المذاهب جعله 
وضرب أمثلة  .بل كان يخالف المذاهب كلها ،خالف مذهب الشافعي ،في مسائلها المختلفة ،الفرضيات
فالخوف من  ،لم يعتمد فيها مذهباً بعينه ،مبنية على اجتهاده ،الجويني كان يتبنى أقولا تخصهف. على ذلك

جعله يبني هذه المسائل على     التعصب المذهبي على أشدهخاصة وهو في عصر كان     متعصبة  المذاهب
 77شكل فرضيات.

ا لمَّ بمعنى أنا  ،فهو يرى أن هذه الافتراضيات على حقيقتها .لم يقبل هذا التفسير تلميذ الدكتور الديب
فترضه اأن يصلوا إلى ما وا أوشك ،في عصره عن أصول الشريعةابتعاد الناس لما رأى الجويني ف، تقع

ثم أخذ يدلل على ما ذهب  .في قادم الأيام فإنا سوف تقع ،الجويني، فهي إن لم تكن واقعه في عصره
 .78إليه

 بعض تلك الفرضيات قد وقعت في عصرأن وما كتبه الجويني سيرى  ،ومن يرى في هذه الفرضيات
ام ظ  أن ن وإن لم يكن صريحا في ذلك  يرى  فالجوينيعن إمام، وبالأخص فيما يتعلق بخلو الزمان  ،الجويني

وقد خلا الزمان من إمام جامع  ،فهو الذي تنطبق عليه الشروط ،الملك هو أحق بالسلطان من غيره
 ولكنه اكتفى بالتلميح عن التصريح ،ةقعاو  في الحقيقة أنا عن إمام المتعلقة بخلو الزمانففرضيته  لشروط.ل

  79"وقد يغني التلويح عن التصريح :" على الاستيلاء على الحكمعقب حثه لنظام الدولة  قال حيث ،بها
تقع  المَّ  ولا أن تلك الفرضيات ،الديبرأي  كما هو  ،واقعة التي افترضها الجويني فليست جميع الفرضيات

 .كما هو رأي تلميذهولكن وقوعها سوف يكون قريبا   ،بالفعل

                                                           
 . مقدمة الكتاب.136: 131الجويني، الغياثي، 77
 .119(، 2011عمر الزبداني، السياسة الشرعية عند الجويني قواعدها ومقاصدها، )بيروت: دار البشائر الاسلامية، 78
 .118الجويني، الغياثي، 79
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 في الكتاب. الجوينيمصادر  1.4.3.1

ينبغي أن يكون هذا المكتوب غير  ،وهي أن من يكتب شيئاً  ،جعل الجويني قاعدة أساسية في التأليف
ولهذا لم نجده ينقل عن غيره كثيرا  إلا ما دعت الحاجة  ،بمعني أن يكون جديدا 80.موجود في كتاب آخر

 ويرد الضعيف منها.الأقوال يناقش بل  ،فقط نقلللا يكتفي با إليه، وعندما ينقل 

يه ويكتفي بالإشارة إليه بذكر  سم ِ ونلاحظ أيضاً أن الجويني كان يذكر أقوال الماوردي منتقدا إيها دون أن يُ 
كذلك ينسب بعض الأقوال التي يراها   .81د عليه بل ويقسو في رده عليهكتاب الاحكام السلطانية وير 

 .بعدم وجوب الإمامة ،القائل (892/  279)شاذة وخالفت الإجماع إلى قائليها كعبد الرحمن بن كيسان
 .82القائل بعدم اشتراط القرشية في الإمام ( 190/805 )ذلك ضرار بن عمرووك

وكذلك اتباع المدرسة الأشعرية كأبي الحسن  ،ومن منهجه في ذكر المصادر أنه ينقل عن مشايخه
. وفي (418/1027)اق الإسفرايينيوأبي إسح (1013 /402)والقاضي الباقلاني ( /5051111)الاشعري

دافع عنه أحيانًا اخرى ويتطرق لذكر المذاهب الفقهية يذكر مذهب الشافعية وقد يرد عليهم احيانا، ويُ 
ولعل هذا من  ، لكنه لم يذكر المذهب الحنبلي ولا مرة ،وقليلا ما يذكر المذهب المالكي ،المذهب الحنفي

 وكذلك بين الحنابلة والاشاعرة.    ،لشافعية في ذلك العصرآثار الخلاف الذي وقع بين الحنابلة وا

 أثر الكتاب في من جاء بعده. 1.4.3.2

 .ؤلفاته كانت أكثر من اشتهار شيخهبين الناس وانتشار مُ  وشهرة الغزالي ،عتبر الغزالي من طلاب الجوينييُ 
فقد تابع والذي يهمنا هنا ما يخص الإمامة  ،ومن ينظر في مؤلفات الغزالي يرى تأثير الجويني فيها واضحا

 بأخذ الأموالمعاقبة الإمام وكذلك فيما يخص  ،83الغزالي شيخه في التشكيك بشرط القرشية في الإمام
 كون الإمامة تنعقد تأثر بأقوال الجويني في (728/1328)وكذلك ابن تيمية ؟هل هي مشروعة أم لا

                                                           
 .39يني، الغياثي،الجو 80
  .140الجويني، الغياثي،81
 سياتي الحديث عن هذه المسائل. 82
 .181أبو حامد العزالي، فضائح الباطنية، تحق، عبد الرحمن بدوي، )الكويت: مؤسسة دار الكتب الثقافية(،83
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تأخر طباعة   سبب ، لكن الذي لم يتضح لي84وغيرهما من العلماء الذين نقلوا عن الجويني .والمنعة بالشوكة
القرن  أواخرلم يطبع الا في  مثلا غياثيوعدم الاهتمام بها من قبل الباحثين، فكتابه ال ،كتب الجويني

   الماضي.

 حوله.الرسائل العلمية التي ك تبت  1.4.3.3

كما هو الحال في    ،لذلك لم تكن الدراسات حوله كثيرة ،ذكرنا سابقاً أن كتاب الغياثي لم يطبع إلا متأخرا
وسوف أحاول هنا  .كالأحكام السلطانية للماوردي  ،خاصة المشهور منها ،كتب فقه السياسة الشرعية
التنبيه والإشادة بالجهود التي بذلها لابد من  ،تب حول هذا الكتاب، وقبل هذاذكر الرسائل العلمية التي كُ 
فقد قام بتحقيقه  ،ومنها كتابه الغياثي ،في دراسة كتب الجويني بشكل عام ،الدكتور عبد العظيم الديب

الساسي  هوتكلم عن فقه . فيها ملامح منهج الجويني في كتابهم له بمقدمة واسعة بينَّ وقدَّ  ،خراجه للناسإو 
بمناسبة الذكرى  ،وكذلك كان المنظم لعقد مؤتمر دولي في جامعة قطر .مينأيضا في كتابه فقه إمام الحر 

ومن ضمنها مقالات تتحدث عن الفقه  ,لمحتويات هذا المؤتمر بع كتابوطُ  .الألفية للإمام الجويني
  السياسي للإمام الجويني.

 والرسائل العلمية حول كتاب الغياثي والتي وقفت عليها هي على النحو الآتي:

اسة الشرعية عند الجويني قواعدها ومقاصدها، أعدها: عمر أنور الزبداني، وهي رسالة السي -1
وعمل في الكتاب على استخراج القواعد دكتوراه مقدمة لجامعة محمد الخامس في الرباط، 

السياسية من كتاب الجويني ومن ثم بيان مقاصد الشريعة من تلك القواعد، ومما وصى به أن فقه 
 85ية عند الجويني مازال يحتاج إلى بحث.السياسة الشرع

البيعة والإمامة عند إمام الحرمين من خلال كتابه غياث الأمم، أعدها: عبد الله أنالان، وهي  -2
مقدمة لجامعة أنقرة. وقد عمل على بيان رأي الإمام الجويني في  ،باللغة التركية ،رسالة ماجستير

                                                           
الجويني، الغياثي، .ذكر الديب في مقدمته لكتاب غياث الأمم  بعض الذين تأثروا بفكر الجويني وضرب أمثلة على ذلك84

وأيضا أفرد صاحب كتاب السياسة الشرعية عند الجويني فصلا كاملا للحديث عن أثر الجويني فيمن  المقدمة. 146
 ، وما بعدها. 461جاء بعده. الزبداني، السياسة الشرعية عند الجويني، 

 .504الزبداني، السياسة الشرعية عند الجويني، 85
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مثل إمارة  ،وناقش الجويني في بعض المسائل التي أثارت الآراء بين المعاصرين ،البيعة والإمامة
الامام، ولعل المؤلف نفسه قد طبع  قرشيةو  ،أهل الحل والعقد من وكذلك أحقية كونن ،النساء

  .86الجوينيئاسي في الاسلام عند الامام الكتاب باسم النظام الر 

الآراء الاقتصادية لإمام الحرمين الجويني دراسة تحليلية تقويمية، أعدها: عبد اللطيف بن عبد الله  -3
العبد اللطيف، وهي رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى. ناقش فيها أراء إمام الحرمين في 

 .87عتبر الرائد لنظرية الضريبة في الفكر الاسلامييُ  الجوانب الاقتصادية وذكر أن إمام الحرمين

الإمامة بين الماوري والجويني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير للباحث عبد الغني الفقيه، تقدم بها  -4
لمؤسسة درا الحديث الحسينية بالمغرب، وقد طبُعت بكتاب مستقل ، وهي مكونة من أربعة 

الماوردي والجويني فيما يتعلق بمفهوم الإمامة، وطرق انعقادها، فصول، قارن فيها الباحث بين 
وشروط الإمام ووظائفه. لكنه لم يتطرق أبدا للحياة السياسية في عصر المؤلفين وأثرها على ما في  

فيما يحص بعض  بشكل مختصر ، واكتفى بالمقارنة بينهما، ولم يذكر مسائل عزل الإمام كتابيهما
 88.مسائل الإمامة، وكذلك المنهج الذي سارا عليه في كتابيهما

 

 

 

 

 

  

                                                           
86 Abdullah Ünalan, İmâmü'l-Haremeyn Ebu'l Meali el-Cüveyni’nin Gıyasül-ümem fi iltiyasi’s-zulem 

Adlı Eserine Göre Bey’at ve İmamet  (Yüksek lisans Tezi, Ankara üniversitesi,1994). 
ة تقويمية ) رسالة دكتوراه، جامعة أم عبد اللطيف العبد اللطيف، الآراء الاقتصادية لإمام الحرمين الجويني دراسة تحليلي87

 .13(، 1996القرى، 
 . 11(، 2015  1436عبد الغني الفقيه، الإمامة بين الماوردي والجويني دراسة مقارنة، )القاهرة: دار الكلمة ، 88
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 هذا التصور وتحليل والجويني أبي يعلىتصور الإمامة عند الثاني:  الفصل 2
 . لكيل تصور على حدةوسيكون ك  ، يعلى والجويني للإمامةسأقوم باختصار تصور أبي :في هذا الباب

منفصل. ولأن كلام  مطلبليل تصورهما في ثم أتناول تح .لتصورهما للإمامة ،يكون عندنا إحاطة مختصرة
في مكان  بمسألة ماما يتعلق  حاولت أن أجمع كلفي أماكن مختلفة،  متفرق ،وكذلك الجويني ،أبي يعلى

حتى لا يتكرر  ،ا كلامهماهمن اختصرتوسوف أحيل في ناية كل مسألة إلى الصفحات التي  ،واحد
وإذا استشهدا بأقوال غيرهما من العلماء سوف أرجع  العزو في كل فقرة لأن دراستنا حول كتابين محددين،

ين من غير الكتابين فلؤ اذا نقلت عن المومثله كذلك  .إلى مصادر تلك المعلومة من الكتب الأصيلة
  في موضعه.  ذلكبينَّ المشمولين في الدراسة سوف أُ 

 امة. تعريف الإم 2.1

 :تعريف الإمامة عند الفراء 2.1.1
ولافي كتابه المعتمد، وبدأ حديثه عن الإمامة ببيان  ،عرف أبو يعلى الإمامة في كتابه الأحكام السلطانيةلم يُ 

 حكمها. 

 تعريف الإمامة عند الجويني. 2.1.2
في مهمات الدين  ،تتعلق بالخاصة والعامة ،وزعامة عامة ،الجويني بقوله: الإمامة رياسة تامةعرفها 
  .89والدنيا

 في التعريف. تحليل آرائهما  2.1.3
الكتب أو  ،وكتب الفقه لم يكن مصطلح الإمامة مستعملًا بهذه الصفة التي اشُتهرت في كتب علم الكلام

خرى حسب بنيته أفردت للحديث عن نظام الدولة من المنظور الاسلامي، بل كان له استعمالات التي أُ 
لابد من البحث عنه منذ بداية استخدامه على الوجه  ،ولكي نتمكن من معرفة هذا المصلح .اللغوية

والجويني،  المتعارف عليه الآن، ومعرفة التطورات التي جرت على هذا التعريف حتى وصل إلى زمن أبي يعلى
                                                                         يث عن جذور هذه الكلمة ومشتقاتُا.نقف قبل ذلك للحد ،وقبل أن نقف على معناه الاصطلاحي

                                                           
 . 22الجويني، الغياثي،89
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ء اأمَّ : هي مصدر على وزن فعاله، وهي مشتقة من الفعل أمَّ يؤم الإمامة في اللغة  90.إِذا قصد للشَّي 
 .قصدته إذا إليه، أممت: ، يقالوأصل هذا الباب كله من القصدوالفاعل منها الآم أي : القاصد.  "

ومنه إمام  ،والإمام: من يقُتدى ويؤتم به  91واحد." مقصد مقصدهم أن الدين، في الأمة فمنها معنى
والإمام : هو من يقيم الأمر، والمصلح له، ومنه يقال الخليفة إمام الرعية، والقائد إمام الجند،  92الصلاة .

ءٍ "والإمام: الكتاب، وبه فسر قوله تعالى:  .93والدليل إمام المسافر، والحادي: هو إمام الإبل و كُلَّ ش ي 
ن اهُ في إِم امٍ مُبِينٍ  سٍ " . وقوله تعالى(36/12يس:) "أ ح ص ي   عُو كُلَّ أنا  ي  و م  ن د 

ا ل بِإِم امٍ مُبِينٍ "الإمام: الطريق الواضح وبه فُسر قوله تعالى  .94(17/71")الاسراء:بإِِم امِهِم   مُ   ")و إِنَّ

 :وجمع كلمة إمام أئمة وأيمة بقلب الهمزة ياء لثقلها، وبهما قرُئ في قوله تعالى ،95 (15/79الحجر:
وأ مَّ القوم  وأ مَّ بِهِم : تقدمهم، وهي الإمامة. والإمام: كل من ائتم به (، 9/12التوبة:")ف  ق اتلُِوا أ ئمَِّة  ال كُف رِ "

 .97رئيسا كقولك إمام المسلمين ويكون الإمام 96قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين

فلَن الناس يقصدون إمامهم في قضاء حوائجهم، والنظر في مصالحهم وتدبير أمورهم وتجمعهم حوله 
 ليتخذوه مثالاً وقدوةً وأسوة ودليلاً سميت الإمامة على ضوء ما ذكر.

من أشار إلى  ،قبل القرن الخامس ،كما أني من خلال تتبعي لألفاظ الإمامة لم أجد في المعاجم اللغوية
 من سياسة الدولة والنظر في شؤونا. :الإمامة بمعنها السياسي المعروف

 
  

                                                           
 . 59: 1(،1987ابن دريد، "أمم"، جمهرة اللغة، تح، رمزي منير بعلبكي،)بيروت: دار العلم للملايين محمد 90
 .27: 12(، 1993، )بيروت: دار صادر، 3محمد ابن منظور، "أمم" لسان العرب، طبعة91
)بيروت: دار ،4" الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحق، أحمد عبد الغفور عطار، طبعة.أممإسماعيل الجوهري،"92

 .5/1865(  1987العلم للملايين 
 .245: 31محمد الزبيدي، "أمم"، تاج العروس من جواهر القاموس )دار الهداية(،93
 .5:1866؛ الجوهري، "أمم"، الصحاح،459: 15الهروي، "أمم"، تُذيب اللغة،94
 المصدر نفسه،95
 .24: 12ابن منظور، "أمم"، لسان العرب،96
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 الإمامة في الاصطلاح:
 ،أول من تبني مصطلح الإمامة بمعناه السياسي هم الشيعة، وجعلوا نظرية الإمامة من أساسيات الدين 

وهو  98التمار لا كما ذكر ذلك ابن النديم هو: علي بن إسماعيف فيهوأول من ألَّ  .فمرتبتها تأتي بعد النبوة
والذي  .فقد احتوتُا كتب علم الكلام ،ولسنا بصدد ذكر كلام الشيعة في هذه المسألة .من علماء الشيعة

وسوف أبدأ  .ودلائلها ،للنظر في هذه التعاريف ،نا هنا هو ذكر أشهر تعاريف الإمامة عند أهل السنةيهمُّ 
 الماوردي وهو تعريف ،حسب ما اطلعت عليه من المصادر الموجودة بين يدي ،وصل إلينا تعريف بأول

 .99موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا :بأن الإمامة
فة بعد أن وصفها بأنا خلا ،ف الإمامة بذكر مهامهاهم أن الماوردي عرَّ فأن ن ،ويمكننا من هذا التعريف

ى الحفاظ عل ي أن مهمة الإمام هينليب، للنبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعبر عن الحراسة للدين
 حراسته.و إليه ل كِ ما وُ  كل  كمهمة الحارس في حفظ  الدين،

فيما يحقق  ،ونظر ،لأنا تحتاج الى اجتهاد ،"بسياسة"الأمور الدنيوية   عنونلاحظ في تعريفه أنه عبرَّ 
كما هو شأن   ،وليس فيها نص يجب أن لا نخرج عنه ،قائمة على الاجتهاد لأنا ،ويدرأ المفاسد ،المصالح

 الأمور الدنيوية.
فعرفها الجويني بأنا:  .وأدق من هذا الإطلاق العام عند الماوردي ،ثم تطور تعريف الإمامة ليكون أشمل

  ".100في مهمات الدين والدنيا ،والعامة ،تتعلق بالخاصة ،وزعامة عامة ،رياسة تامة
أو منطقة  ،سته على أقوام مخصصينئاكون ر تكأن   ،سة الناقصةئايفصلها عن الر  ،فكونا رياسة تامة فصل

لكنه لا يستطيع التحكم  ،ليخرج ما إذا كان الإمام له رياسة تامة ،ثم وصفها بأنا زعامة عامة .مخصصة
فقد   ،ا التقيد انعكاس على ما كان واقع في زمن الجويني من أحوال الخلفاءوهذ ،فيد القوةفالزعامة تُ  .بهم

 :فالإمامة لا بد أن تكون تامة لكل من هم تحتها، وقوله الصلاحيات.لكنهم منزوعي  ،م الرئاسةكانت له
بأن أحكامها ينفذ في  ،لتأكيد ما قبلها من الرئاسة والزعامة هي أيضاً فصل ،والعامة ،تتعلق بالخاصة
دينهم ب ما يتعلقفي، والحفاظ عليها ليحقق الغرض من الإمامة وهي تحقق مصالح الناس ،الخاصة والعامة

 ودنياهم.
جاء ابن خلدون بعدهما، فلم يسم ما يتعلق برئاسة الدولة بالإمامة، وعبر عنها بالخلافة. والخلافة بنظره 

نيوي ة الر اجعة إليهاحمل الكاف ة على مقتضى الن ظر الهي:   .101ش رعي في مصالحهم الأخروي ة والد 

                                                           
 .217(، 1997)بيروت: دار المعرفة،2محمد ابن النديم، تحق. إبراهيم رمضان،طبعة.98
  .15علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية، )القاهرة: دار الحديث(، 99

 .22الجويني، الغياثي،  100



 
 

42 

 

 "حمل"لكنه عرفها بوظيفتها، وتعبيره بكلمة  ،من توصيف لها ،ليس كمن سبقه لخلافة،نظر ابن خلدون ل
والذي يلتزم الناس به هو في الحقيقة ما يحقق  .ليدل على أن صاحبها له من القوة ما يمكنه من الزام الناس

 ومن خلال تلك التعاريف يمكننا أن نلاحظ الآتي: مصلحتهم.
بما يعود  ،وهي إدارة شؤون الناس ،لها جميع تعاريف الإمامة تشير إلى المهمة الأساسية -أ

 عليهم في النفع في دينهم ودنياهم .

ليدخل من يعيش في ظل نظام الدولة   .لم تقُيد التعاريف أن الإمامة خاصة بالمسلمين -ب
 من غير المسلمين. 

وهذا يقتضي أن يكون الإمام  صاحب  .الإمامة هي سياسة ونظر في المصالح والمفاسد -ت
 وذا خبرة ليضع الأمور في مواضعها الصحيحة . ،علم وذكاء

هو إمام في  بل ،ليست الإمامة مقتصرة على ما يخص المسلمين في أمور دنياهم فقط -ث
 .دنياهم وآخرتُم فيبما يحقق لهم السعادة  ،أمور دنياهم تدبير

بسيطٌ وقد يكون لفظيا؛ً فجميع  بين التعاريف التي ذكرناها أن الفرق من الملاحظ -ج
  أن الإمامة هي: القيام بمصالح الأمة لأجل دنياهم وأخراهم.  التعاريف تبينَّ 

ورد منها في و  والسلطان والملك،، دولة كالخليفة، وأمير المؤمنينادفة تُطلق على رئيس التر وثمة ألفاظ م
ع ل ن ا للِ مُتَّقِين  إِم امًا" جملفظ الإمام مفردا و مختلفة، ان بمع الكريم القرآن عا كقوله تعالى: "و اج 

تُض عِفُوا في الأ  ر ضِ و نج  ع ل هُم  أ ئمَِّةً و نج  ع ل هُمُ ال و ارثِِين " (25/74الفرقان:) نَُّ ع ل ى الَّذِين  اس  ، "و نرُيِدُ أ ن  نم 
عُون  إِلى  النَّارِ و ي  و م  (28/5القصص:) ةً ي د  ، وورد لفظ الأئمة في سياق الذم كقوله تعالى" و ج ع ل ن اهُم  أ ئمَِّ

 .(41 /28 يُ ن ص رُون " القصص:ال قِي ام ةِ لا  

لِيف ة" البقرة: :لفظ الخلافة أيضا في قوله تعالى وكذلك ورد ، وقوله تعالى"  يا   30"إِني ِ ج اعِلٌ في الأ  ر ضِ خ 
لِيف ة في الأ  ر ضِ"   .(38/26ص:)د اوُودُ إِناَّ ج ع ل ن اك  خ 

أو  ،أو السلطان ،و إمام المسلمينأ ،خليفة المسلمين أو ،فأمير المؤمنين ،وليس التقيد بهذه الاسماء محتماً 
فلو أطلق حاكم  .الأهم هو الالتزام بنظام الدولة وقوانينهاو   عن شيء واحد،عبرَّ رئيس الدولة كلها ألفاظ تُ 

                                                                                                                                                                        
 .239: 1ابن خلدون، لمقدمة:101



 
 

43 

 

وصف يُ ولا  ،فإن هذا اللقب لا يمنحه صفة الشرعية ،ولم يتقيد بنظام الدولة ،ما على نفسه أمير المؤمنين
والعكس من هذا فلو أن نظام ما التزم بقواعد الأنظمة الشرعية  ظام بأنه إسلامي لمجرد هذا اللقب.الن

فلا ضير في ذلك، إذ العبرة بالغاية  ،أو رئيس الدولة أو غيرها من الأسماء ،ي رئيسها برئيس الجمهوريةوسُم ِ 
 وليست الألفاظ مقصودة أصالة. ،لأساس في هذاوالمقصد فهو ا

وأجازه بعضهم  ،إلا أن أبا يعلى نبه على أن بعض العلماء لا يجيز اطلاق لفظ خليفة الله على الإمام
ولم يرتض   لأنه إنما يستخلف من يغيب أو يموت، ولا يموت ،لا يغيببأن الله  ،وعلل الفراء عدم الجواز

عطي . والأصل أنه يبُتعد عن هذه الأسماء التي تُ 102كذلك أبو بكر هذا اللقب ورضي بخليفة رسول الله
فيتصرف في الناس وكأنه ليس في عداد البشر، وكذلك قد تُبرر أفعاله وإن   ،العظمة والفخر للشخص

  كانت من قبل الجهال بحجة أنه خليفة الله.

  .حكم الإمامة 2.2

 عند الفراء. حكم الإمامة  2.2.1
"بأن الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم  :بقول الإمام أحمد واستدل .أن نصب الإمام واجبٌ  يرى أبو يعلى : 

راعي مصالح  الناس فتفسد المصالح وينتشر الفساد في وجد إمام يُ لم يُ ، أراد بهذا أنه إذا 103بأمر الناس"
 بها .الأرض لأنا من الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا 

عندما اجتمعوا في سقيفة بني  الصحابة بأن أيضا: واستدل على وجوبها ،ووجوبها فرض كفائيٌ عنده  
فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم  ساعدة لاختيار الإمام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم  اختلفوا فيه،

: إن العرب لا تدين إلا  وقالوا بعد حوار طويل  أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، اعترض عليهم ف أمير،
تلك المحاورة والمناظرة  جرتواجبة لما لم تكن ورووا في ذلك أخباراً، فلو أن الإمامة  ،لهذا الحي من قريش

 فلا يلتزم أحد بقول الآخر. بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم الإمامة ليستلقال كل فريق : و  بينهم،
شيء ولا  : أن طريق وجوبها السمع لا العقل، وذلك لأن العقل لا يعُلم به فرضأيضاً  الفراء ذكر و 

 .104إباحته
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فرقون بين الفرض والواجب، فالفرض عنده "ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ولأن أبو يعلى من الذين يُ 
والواجب: ما ثبت من طريق غير مقطوع به، كأخبار الآحاد  المتواتر، وإجماع الأمة.، و مثل نص القرآن

نا أن الوجوب تتفاوت منازله، فوجب أن بيَّ  وقد"ويقول أيضاً:  ".105والقياس، وما كان مختلفًا في وجوبه
ص باسم ص اسم الفرض الذي وضع للمبالغة في التأثير: عبارة عما كان في أعلى المنازل، وما دونه خُ يخُ 

ويكون فرض كفاية على أهل  ،وعلى هذا فإن نصب الإمام واجب على جميع الناس ".106الواجب
 .107ئط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامةالاجتهاد حتى يختاروا، وعلى من توجد فيه شرا

 حكم الإمامة عند الجويني.  2.2.2
 واستدل على الوجوب بعدة أدلة : يرى الجويني أن نصب الإمام واجب عند الإمكان.

  اجماع العلماء قاطبة على وجوب نصب الإمام.  .1

أبي بكر للخلافة، لو لم يكن الأمر واجباً لما بادر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى نصب  .2
وتشاغلوا بسببها عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يدُب فيهم الخلاف وتظهر 

 الفتنة.
شرعاً. ولو ترُك الناس بلا نظام لغرقوا   إن في تنصيب الإمام حفظ لكيان الدولة، وهو محتومٌ   .3

الحياة الاجتماعية   تقلبنام الفساد في الأرض، و وانتشرت  الخصومات وعكلهم  في الفوضى، 
 .108من أصلها

: أن الأمة لا يجب عليها نصب الإمام في أي 109وذكر الجويني قولًا شاذاً عن عبد الرحمن بن كيسان   
للفتنة. لأن الأهواء مختلفة  ثيرٌ واستدل الكيساني لهذا القول: بأن نصب الإمام مُ  110حال من الأحوال.

                                                           
 .376: 2(1990أبو يعلى الفراء، العدة، تحق. أحمد المباركي، )الرياض، 105
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الحروب، وكل ما كان كذلك فهو غير  ماحد، فتهيج الفتن وتقو والآراء متباينة، فيميل كل حزب إلى و 
 ساقها لبيانوبالأدلة التي  ،على وجوب نصب الإمام ورد عليه الجويني بوقوع الإجماع .111واجب شرعي

 وجوب نصب الإمام. 
وهو ، ستفادٌ من الشرع المنقول لا من العقلالتي ذكرها الجوني: أن وجوب نصب الإمام مُ  ومن المسائل

فذكروا أن الوجوب مستفاد من دلالة العقل، لأن نصب   ،ذلك مذهب جماهير العلماء. وخالف الروافض
 .112الإمام فيه صلاح للعباد، والله تعالى يجب عليه استصلاح عباده فالنتيجة أن الإمامة واجبة

ثر بالثواب والعقاب، وبذلك لنا بالوجوب على الله تعالى للزم عليه التأورد عليهم الجويني أولا : بأنا لو قُ 
نزه عن ذلك، لا يلحقه نفع ولا يناله ضرر. فاعتقاد رضة للآفات؛ والله تعالى مُ يصير قابلًا للتأثير وعُ 

 بل خلقه.الوجوب على الله  زللٌ. فإن الله هو الموجب بأمره، فلا يجوز ايجاب شيء عليه من قِ 

فمن  ،دهم الله بالمعجزات؛ فإذا جاز خلو الزمان من الأنبياءيؤَّ ثانيا:  الناس بحاجة إلى الأنبياء الذين ي ُ 
 .113باب أولى خلوه من الأئمة

 في حكم نصب الإمام.آرائهما  تحليل  2.2.3
ستفاد من الشرع دليل الوجوب مُ  اتفق الفراء والجويني على أن نصب الإمام واجب، وأنَّ  -1

 ،وإذا لم تقم به وقعت في الإثم ،كلفة بالقيام بهذا الواجبلا من العقل. بمعنى أن الأمة مُ 
 وتحملت خطأ كبيرا .

عليه أكثر المسلمين، بمختلف مذاهبهم وطوائفهم، إلا أنم  الذي والقول بالوجوب هو 
اختلفوا في مستند الوجوب هل هو الشرع أم العقل؟ وهذا الاختلاف مبني على مسألة 

بمعنى هل سبق العقل الشرع أم  ،التحسين والتقبيح العقلي التي اختلف فيها أهل الكلام
فالجدال في  ؟قبح هو الشرع أم العقلوبمعنى آخر هل مُدرك الحسن وال ؟جاء مجيئاً واحد
فأهل السنة وعامة المعتزلة يرون  .الإمامة ما هو إلا فرع من هذه المسألةمسألة وجوب 

                                                           
: 5(، 1998 -1419التفتازاني، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، تح. عبد الرحمن عميرة، )بيروت: عالم الكتب، 111

243. 
 .37:2(، 2003امة الكبرى والخلافة العظمى، )بيروت: دار القارئ، آية الله القزويني، الإم 112
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الوجوب هو الشرع لا العقل، بينما يرى الجاحظ وأبو الحسين  أن مستند
ستفاد من دليل الوجوب مُ  من المعتزلة، والشيعة: أنَّ  (1085 /436)البصري
درك حسن كثير من الأفعال فالعقل يُ  والحقيقة أن الخلاف ظاهري أو لفظي 114العقل.

وجد فلا يُ  ،لكن المجازاة على ذلك إنما تكون من طريق النصوص الشرعية ،بحهاأو قُ 
  .لوجوبالقول با واحدة وهو النتيجةو  .115تصادم بين هذه الأقوال

 صريح الإمام لم تعتمد على دليل والجويني في وجوب نصب أبو يعلىالأدلة التي ذكرها  -2
في نصب الإمام من درئ  ،المصلحة همن القرآن أو السنة، بل اعتمدا على ما تقتضي

الفتنة بين الناس، ولأن الصحابة بادروا في اختيار الإمام قبل دفن النبي  عليه الصلاة 
أبو يتطرق والسلام؛ ولا يكون هذا إلا لأمر محتم. وحكى الجويني الإجماع في هذا ولم 

 لذكر الإجماع.  يعلى

  :رع بالأدلة التاليةويمكن أن تتخلص أدلة القائلين بالوجوب ومستندهم الشَّ 
موا أمر البيعة على دفن النبي نم قدَّ أحتى  ،إجماع الصحابة على تولية خليفة -أ

 عليه الصلاة والسلام.

  -ب
ُ
الغير، ودفع أضرار تعدي على أن الواجب هو إقامة الحدود وردع الظالم الم

وينقاد الناس لأمره، ومالا يتم الواجب  ،وهذا لا يتم إلا بإمام يقوم به ،الفوضى
 إلا به فهو واجب.

الدينة  ،والسعي في تحقيق مصالح الناس ،في نصب الإمام جلب للمنافع -ت
 .116لقوا من أجلها وهذا واجب إجماعاً لتحقيق الغاية التي خُ  ،والدنيوية

وذكر ذلك الجويني منهم عبد الرحمن  ،لذكر القائلين بالجواز ىأبو يعللم يتطرق  -3
 ،فهم يرون أن الإمامة غير واجبة في الشرع ،إضافة إلى النجدات من الخوارج ، الكيساني

                                                           
 .235: 5(، 1998، )بيروت: عالم الكتب،2مسعود التفتازاني، شرح المقاصد، تحق. عبد الرحمن عميرة، طبعة.114
(، 2008الفقه، )الرياض: كنوز أشبيليا، عايض الشهراني، التحسين والتقبيح العقلي وأثرهما في مسائل أصول 115

1:506. 
 .52(،1934عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية،)القاهرة: المطبعة السلفية،116
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بل هي مبنية عندهم على  ،فلو امتنعت الأمة عن ذلك ما استحقوا عقابا ولا لوماً 
واشتغل كل واحد  ،وا على البر والتقوىوتناصر  ،فإن تعاملوا وتعاونوا ،معاملات الناس

    .117بواجبه استغنوا عن الإمام

كلف به طائفتين من الناس   أهل الاختيار ومن الوجوب هنا كفائي عند الفراء، مُ  -4
بل جعله مطلقا  ،د الجويني الوجوب بأنه كفائيقيِ  ولم يُ  .تنطبق عليه شروط الإمامة 

ليدخل كل افراد الشعب في الوجوب، فإذا لم يقوموا بهذا الواجب فإن الإثم يلحقهم  
إذا لم يقم  ،لأنم مخاطبون بالشرع، وعليهم يقع تنصيب الإمام أو نزع الإمامة عنه ،كافة

ده كذلك أن يومما يؤ 118.هملِ  فإذا لم يقوموا بالواجب فإن الإثم يرجع عليهم كُ  .بالواجب
فترك إقامة هذا  ،لنبي عليه الصلاة والسلام توفي دون أن ينصب على الناس إماماا

في تنصيب أبابكر للخلافة  اته،وبالفعل فقد قامت به بعد وف ،الواجب على الأمة أجمع
 .وكان ذلك منهم إجماعا

يابة عن الأمة، إذا أنه لا نل كما أن في إطلاق فروض الكفاية هو في الأساس فكرةٌ 
وإلا للزم الأمة  ،ن يقوم بالواجب الكفائي كل أفراد الأمة في وقت واحديمكن أ

 ،ومن هنا جاءت تسميتها بأنا فروض كفائية .دون بقية الواجبات ،الانشغال بواجب
أو  ،بمعنى أنه إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقين، ومثله في حالة الإمامة يكفي

لعدد معين  ،أو على الأقل إتمام العقد معه ،يمكن أن نكتفي بأن يكون اختيار الإمام
كنهم من أداء هذا الواجب على أكمل وتوجد فيهم صفات تمُ  ،تتوفر فيهم شروط معينة

وهي التي  ،وجه. وهذه بعينها هي الفكرة التي تتداول في أبحاث العلوم السياسة الحديثة
انا أن تؤُدى بطريق كن أو التي من شففروض الكفاية هي التي يمُ  سمونا التمثيل.يُ 

 .119الإنابة أو التمثيل عن الأمة

                                                           
 .260الأشعري، مقالات الاسلامين، 117
 .95عبد القادر عوده، الإسلام وأوضاعنا السياسية، 118
؛ البياتي، النظام 130(،1976، )القاهرة: دار التراث، 7لإسلام، طبعة.محمد الريس، النظريات السياسية في ا119

 .173السياسي الاسلامي مقارنا بالدولة القانونية، 
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فهل ينعكس  .والجويني أبو يعلىكما حكاه   ،عند أكثر العلماء ،نصب الإمام واجب -5
؟ بمعنى هل يجب على  ةهذا الوجوب على المشاركة في الانتخابات في الأنظمة الديمقراطي

أو نظام حكم يسير الناس  ،لإيجاد رئيس دولة ،كلف المشاركة في الانتخاباتكل فرد مُ 
 وفق مناهجه ومبادئه؟

وكذلك الأدلة التي استند عليها العلماء في  ،رعت الإمامة لأجلهايات التي شُ ابالنظر للغ
ديرها لا يرى فرقا. ويُ  ،وجوب نصب الإمام، وأن الأمة مكلفة باختيار من يحكمها

فكما يجب عليهم ايجاد الإمام، يجب عليهم انتخابه إلا أن الأغلب في قوانين 
ينطبق على ما  الانتخابات أنا لا تعتبر المشاركة في الانتخابات الزامية لكل فرد؛ وهذا

 إذا جعلنا الوجوب كفائي.

 :كيفية اختيار الإمام وتعينه 2.3
كن من خلالها إيجاد الإمام، وإنما أعتمد العلماء في هذه وجد نصوص قطعية صريحة في الكيفية التي يمُ لا تُ 

 .اشدينوكذلك ما حدث بعد الخلفاء الر  على الكيفية التي تم من خلالها تعيين الخلفاء الراشدين، سألة،الم
 ،وقشت هذه المسالة في كتب السياسة الشريعة على ضوء ما حدث، لا على ضوء ما ينبغي أن يكونفنُ 

كن من خلالها إيجاد في أثناء حديثهما عن الكيفية التي يمُ والجويني  أبي يعلىعند  وهذا الذي نجده واضحاً 
 نه.يالإمام وتعي

 . أبي يعلىنه عند ياختيار الإمام وتعي 2.3.1
اطب بوجوب نصب الإمام طائفتان من ويخُ  ،، ووجوبه كفائيأبي يعلىعرفنا أن نصب الإمام واجب عند 

الطائفة الثانية: من يوجد فيه ، الطائفة الأولى : أهل الاجتهاد حتى يختاروا من يتولى هذا الأمر ،الناس
 أبي يعلى يتمعند  اختيار الإمام و  شرائط الإمامة حتى يُ ن صَّب أحدهم  من قِبل أهل الاجتهاد للإمامة.

 بالطرق الآتية:
 .اختيار أهل الحل والعقد .1

أن أهل الحل والعقد تقع عليهم مسؤولية إيجاد الإمام. ثم تحدث عن الشروط التي  أبو يعلى بينَّ 
 :ؤهلين لاختيار الإمامحتى يكونوا مُ  يجب أن تتوفر في أهل الحل والعقد
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 الشرط الأول: العدالة. 

 الثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة .الشرط 

الشرط الثالث: أن يكون من أهل الرأي والتدبير. وبذلك يستطيع المجتهد اختيار من هو 
 الأصلح للإمامة. 

وجد مزية لأهل بلد على غيره، لأن الأمة متساوية في ذلك. وإنما صار ح الفراء أنه لا تُ ووضَّ 
مامة من كان ببلد الإمام من أهل الحل والعقد، وذلك لسبق علمهم بموت متولياً لعقد الإ

 الإمام، ولأن من يصلح للإمامة غالباً ما يكون من أهل تلك البلد. 
وتنعقد الإمامة عند الفراء باختيار جمهور أهل الحل والعقد، لمن كانت فيه شروط الإمامة، 

اً. فإن استقر الأمر بينهم على تعين أحد منهم قدموا أكثرهم فضلًا، وأكملهم شروطوعليهم أن يُ 
، فإن استجاب لقرارهم، بايعوه، وانعقدت الإمامة له ببيعتهم. وإن لم يجب ذلكللإمامة بينوا له 

بر عليها، وينظرون شخصاً آخر ممن تنطبق عليه الشروط. وفي حالة تكافؤ الشروط دعوتُم  لم يجُ 
 كالآتي :في هذا  الأمر   ل الفراءفصَّ 

قدم الأكثر سناً ولكنه ليس شرطاً، فلهم الحق أن يختاروا واحدا ممن تنطبق عليهم الشروط ولو  يُ 
 كان أصغر من الشخص الذي ينافسه على الإمامة . 

 م الذي فيه الصفة المحتاجة في تلك الأيام.دَّ والآخر أشجع قُ  ،وإن كان أحدهما أعلم
ولا يجوز عنده  يتفقوا على أحد منهما أقرع بينهما.فإن انتهى اختيارهم  إلى اثنين منهم، ولم 

 فإن جرى العقد في الإمامة لشخصين  ،في بلدين مختلفين في وقت واحد عقد الإمامة لشخصين
عقد واحد صدر العقد لاثنين في فإن ، الشروط الازمة فعليهم النظرة من جديددت فيهما جِ وُ 

لم السابق منهما إن عُ ف :نهما على الانفرادوإن كان العقد لكل واحد م، فالعقد باطل فيهما
 فللحنابلة رويتان للخروج من هذا الإشكال: السابق منهما علم لم يُ وإن  ،بطل العقد الثاني

 .إحداهما: بطلان العقد فيهما، والثانية: استعمال القرعة
بيعة رضى، على إقامة العدل والإنصاف والقيام  قال بيعناكيُ وصيغة العقد عند الفراء : أن 

 120ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليد. ،بفروض الإمامة
 
 
 

                                                           
 .24-23أبو يعلى، الأحكام السلطانية، 120
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 . ولاية العهد .2

واستدل بفعل أبي بكر عندما  ،عهد بالإمامة لمن بعدهالللإمام صلاحية اجراء  أنَّ  أبو يعلىيرى 
 ح أبو بكر أن يكون ذلكين أحد بعده ممن يليق بهذا الأمر، فرجَّ يطلب الصحابة منه تع

وبعهد عمر  إلى ستة من الصحابة وهم ، لمكانته بين الصحابة ،الشخص هو عمر بن الخطاب
عثمان بن  عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة 

 .بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمر
ويجوز  ، لأنه ترشيح وليس بعقد بيعة.ولاية العهدج إلى الإشهاد في أنه لا يحتا  أبو يعلى ينَّ وب

عنده أيضاً أن يعهد الإمام إلى من ينتسب إليه بأبوة أو بنوة، إذا كان المعهود إليه تنطبق عليه  
أن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد على وجه التوصية، فلا بد  صفات الإمامة. ويرى

ورأى أيضا أنه إذا خلع الإمام نفسه لعذر، أو طلُب منه أن يجلع  ين لهذا العهد.من قبول المسلم
 .نفسه انتقلت الولاية إلى من عهد بالإمامة إليه، فقام خلعه مقام موته

قدم أحدهما على الآخر، واختار أهل إلى اثنين فاكثر، ولم يُ  وفيما لو عهد الإمام بولاية العهد 
يختاروا أحدهما في حياة  نَّ أوليس لأهل الاختيار  ،جاز ذلك الاختيار أحدهما بعد موته

 
ُ
أحق، فإن خافوا فتنة استأذنوه في اختيار  ةالعاهد إلا أن يأذن لهم لأنه بالإمام فِ ستخلِ الم

 ،جاز الاختيار ،د يتحكم بالأمورحتى لم يعُ  ،فإن ساءت حالة الإمام لمرض أو غيره .أحدهما
 أنه قد مات.بر حال الإمام كما لو واعتُ 

قياس مذهب أحمد أنه لا يجوز للإمام أن ينص على أهل الاختيار وذلك لأن  أبو يعلى أن بينَّ و 
كما أن   ،على اختيار أهل الحل والعقد جميعاً، فلا يختص بها جماعة دون آخرين موقوفة الإمامة 

جائز لأنا من  إمامة المعهود إليه تنعقد بعد موت الإمام باختيار أهل الوقت. وقيل أن ذلك
 .121حقوق خلافته

 القهر والغلبة. .3
ولا  ،أن الإمامة تثبت بالقهر والغلبةوهي  رواية أخرى في مذهب أحمد وجود أبو يعلىذكر 

ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة "  :ثم نقل عن الإمام أحمد قولهتحتاج إلى عقد. 
                                                           

 .27_25أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، 121 
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ؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو المؤمنين فلا يحل لأحد يُ  ي أميرُ وسمُ 
 .123بقول ابن عمر": نحن مع من غلب"و   .122فاجراً 

لصح أن يكون العقد  ،بأنه لو كانت تعتمد على عقد ،وردوا على من اشترط العقد في الإمامة
لكن الإمامة على  كما في البيع وغيره من العقود.  ،عندما يطلب طرفا العقد فسخه ،باطلا

فدل هذا على أنا لا تفتقر إلى  ،فإنه لو عزل نفسه أو عزلوه لم ينعزل ،العكس من ذلك
 .124عقد

 اختيار الإمام وتعينه عند الجويني. 2.3.2
ذا كان تنصيب مام، تطرق لمسألة ما إقبل أن يتكلم الجويني عن الكيفية التي يتم من خلالها اختيار الإ

  راء في هذا على نحو ما يلي:آ خمسةذاكراً  ؟الاختيار أم الإمام يتم بطريقة النص 
 الرأي الأول: أن الإمامة  تثبت بالاختيار لا بالنص. وبه قال جمهور الفقهاء ومنهم الجويني.

ومن ثم  ،في إمامة علي رضى الله عنهيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرأي الثاني: أنه قد ورد نص صر 
 .125وهو مذهب الإمامية من الشيعة  ،ذريته من بعده

ولكن أشار إلى  ،الرأي الثالث: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على إمامة علي نصاً صريحا
  .126يته من بعده، وهو مذهب الزيديةومن ثم ذر ، الصفات التي لا تتحقق إلا في علي رضي الله عنه

  .127وهو مذهب طائفة من أهل السنة ،الرأي الرابع: أن النص في الإمامة  جاء في أبي بكر رضي الله عنه

                                                           
المتقدمة فلم أجدها، وكل من ذكرها من بعد أبي يعلى ينسبها حاولت أن أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد في الكتب 122

 إليه.
123  : ، أنه ق ال  ن ةٍ، و أُص لِ ي خ ل ف  م ن  غ ل ب  »أصل الرواية ع نِ اب نِ عُم ر  نعيم بن حماد، الفتن، تح. سمير « لا  أقُ اتلُِ فِي فِت  

 .712: 2(،1991الزهيري،)القاهرة: مكتبة التوحيد، 
 .24_23يعلى، الأحكام السلطانية، أبو 124
؛ مرتضى المطهري، الإمامة، تج. 23(، 1973علي الحسيني الميلاني، الإمامة في أهم الكتب الكلامية، )قم: مهر، 125

 .103جواد كسر، )دار الحوراء( 
 .204(، 2014)صنعاء: مكتبة بدر،  2يحيى بن الحسين الهادي، الأحكام في الحلال والحرام، طبعة.126
 .259: 5أي الحسن البصري. التفتازاني، شرح المقاصد، ر  127
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من بين  ةوخصصه بالإمام ،عمه العباس إمامة الرأي الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على
 .128تُدعى بالعباسيةنسب إلى طائفة وهو قول يُ  ،سائر الناس

ين الإمامة لشخص معين، ورد على القائلين بورود يلعدم ورود أي نص في تع ،وأيد الجويني الرأي الأول
 النص في إمامة علي رضى الله عنه كما يلي:

الأدلة التي ، و لم يرد أي نص صريح  عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة علي رضى الله عنه -1
عون  لما أختص بها فئة دون قل إلينا بالتواتر؛ فلو نقُلت إلينا بالتواتر كما يدَّ لم تنُ بهااستندوا 

 أخرى.

لما حدث خلاف في نصب الإمام بين أصحاب النبي عليه  ،لو ورد النص على إمام معين -2
بعد موته في سقيفة بني ساعدة عندما طلب سعد بن عباده من الناس البيعة،  ،الصلاة والسلام

 .129عليه  أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ضفاعتر 
 أن دعواهم "ورود النص في إمامة علي" لا تستند على دليل من جهتين:  -3

 لا يثبت بها القطعيات لأنا تفيد الظن.  ،أولا: أن هذه الأخبار التي نقلوها أخبار أحاد
تتوفر الدواعي لنقلها ونشرها، وقد وصل  إلينا وشاع من  ،ثانيا: إن مثل هذه الأمور العظيمة 

كتولية النبي عليه الصلاة والسلام لبعض عماله كمعاذ وأسامة بن   ،ما هو أقل أهمية ،الأخبار
ولم يتناقلها سوى  ،لم تشتهر ،عامة للمسلمين وهي ولاية ،فلماذا تولية علي بن أبي طالب ؛زيد

 ؟!فئة من الناس
فرد عليهم بما  130قول النبي عليه الصلاة والسلام:" من كنت مولاه فعلي مولاه"أما استدلالهم ب -4

 يلي:  

رواة هذه الأحاديث معدودون، وقد يدخل عليهم الغلط والزلل. ومسألة الإمامة  أولا: إنَّ 
 والتنصيص عليها من المسائل التي تحتاج إلى القطع لا غلبة الظن.

                                                           
 .264: 5ذكر التفتازاني أيضا  أن هذا القول منسوب  إلى الروندية أتباع القاسم بن روند. التفتازاني، شرح التوضيح، 128
قول أحداث السقيفة أخرج البخاري بعض تفاصيلها. البخاري، كتاب "أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام"، باب "129

 .5النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا  خليلا"، رقم الباب،
 (23107)193: 38م( 1995 -ه   1416أحمد بن حنبل، المسند، تح. أحمد شاكر،)القاهرة: دار الحديث، 130
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ن المراد منها غير الذي اعتمدوا عليه، فحديث "من كنت  أبينَّ ثانيا: سياق هذه الأحاديث يُ 
نا مولاك. فقال زيد: بل مولاي أمولاه فعلي مولاه" سببه أن زيدا وعلياً تحاورا، فقال علي لزيد: 

  .131لع رسول الله على ما جرى بينهما قال: "من كنت مولاه فعلي مولاه"رسول الله . فلما اطَّ 
راد بها المعتق وابن المولى" من الألفاظ المشتركة التي تحتمل أكثر من معنى، فقد يُ ثالثاً: إن لفظ" 

 .132العم والناصر
لا  أيضاً  سياق الحديثرد عليهم أن   133استدلالهم بحديث "أنت مني بمنزلة هارون من موسى" -5

علياً على  استخلف ،ا همَّ بغزوة تبوكيدل على ما ذهبوا إليه. فالنبي  صلى الله عليه وسلم  لمَّ 
راد النبي عليه الصلاة والسلام أالمدينة، ف  ع ظمُ عليه تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف

  135 134.كما استخلف موسى هارون  ،بأنه جعله مُستخلفاً على أهله ،أن يواسيه
عليه في  ، لكي يعتمدومن المسائل التي ذكرها الجويني قبل ذكر كيفية اختيار الإمام حجية الإجماع  

من  ،وجد دليل على قطعيتهالا يُ  أنه الإمامةلأن الأغلب في مسائل  .الاستدلال على مسائل الإمامة

                                                           
غدير خم  أجد  أن سبب الحديث ما ذكره الجويني، ووجدت أكثر الرواة يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله فيلم 131

لما رجع من الحج، وكذلك أشار إلى سبب هذه الحديث بريدة رضي الله عنه أنه رأي من  على بني أبي طالب رضي 
: 38الله عنه  جفوة فشكاه إلى رسول الله فقال له من كنت مولاه فعلي مولاه. أحمد بن حنبل، المسند، 

ا بعثه إلى اليمن حدث بريدة وهو أن علي بن أبي طالب لمَّ وي عن ر البيهقي سببا أوضح مما رُ ذك(؛ و 9422)320
ر الحديث عنه، فلما رجع ا رأوا منه بعض ما يظنونه خطأً فكثُ خلاف بينه وبين  بعض الصحابة الذين كانوا معه لمَّ 

ه حتي لا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قام خطيبا في غدير خم وذكر هذه المقولة من كنت مولاه فعلي مولا
يكون في نفوس الناس شيء من كره علي أو بغضه. أحمد البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب 

 .354(، 1990السلف وأصحاب الحديث، تح. أحمد عصام الكاتب)بيروت: دار الأفاق الجديدة
: 8إبراهيم السامرائي، )دار ومكتبة الهلال(، خليل بن أحمد الفراهيدي، "ولي" العين، تحق. مهدي المخزومي،  132

365. 
؛ مسلم، "فضائل الصحابة"، 9البخاري، "أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام"، باب "مناقب علي بن أبي طالب"،133

(  (2404باب "من فضائل علي بن أبي طالب"،  رقم الحديث 
ا ذكره الجويني من "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البخاري عند روايته لهذا الحديث سبب وروده وهو مطابق لم134

خرج إلى تبوك، واستخلف عليا، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء" البخاري، "المغازي"، "غزوة تبوك وهي غزوة 
 .2404؛ مسلم، "فضائل الصحابة"،  80العسرة"، 

 .43   27الجويني، الغياثي،  135
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عتبر من تُ  ،ولا من الأحاديث المتواترة. فكل مسألة من مسائل الإمامة حصل إجماع فيها ،القرآننصوص 
من الظنيات التي تحتاج إلى اجتهاد  فهي، وما عدا ذلك من المسائل الجويني المسائل القطعية عند

 .136وتدقيق
 :كما هو عند أبي يعلىطرق  بثلاث  تحققالإمام عند الجويني ي اختيارو 

 أهل الحل والعقد. بلق  اختيار الإمام من   -1

منها ما هو  ،فيهمأنه لابد من توفر شروط  بيناً مُ  ،تحدث الجويني عن أوصاف أهل الحل والعقد
عند الجويني هي :الذكورة  عفالشروط القطعية التي يجب توفرها بالإجما  قطعي ومنها ما هو ظني،

التي لم  ةط الظنيو الشر أما  .الخبرة والثقافةعديم بمعنى أنه  ،عامياً يكون  وألا، الإسلام، الحرية، 
على قول بعض  ،التي يلزم توفرها في أهل الحل والعقدالأمور وهي من  ،يتم الإجماع على وجوبها

الإمام لابد أن يكون ذلك لأن و  .من أهل الاجتهاد واأن يكون :أهل العلم فهو شرط واحد وهو
ار القاضي الباقلاني ياخت أن وبينَّ  .عرف المجتهد إلا من قبل مجتهد مثلهمن أهل الاجتهاد، ولا يُ 

كنه من تمُ  نه يكفي أن يكون ذا عقل وفضل وبصيرة لأ ،ذلك اشتراط عدم ينوجماعة من المحقق
 ،عظائم الأمور. وهذه صفات كافية إذا توفرت فيهم  لمعرفة من هو أحق بالإمامة من غيرهمعرفة 

 .137وهذا الذي رجحه الجويني
 أن من فبينَّ  ؟نصب الإمامشرط ل اجماعهموهل   ،تحدث  الجويني عن عدد أهل الحل والعقدثم 

 ،أنه لا يلزم في نصب الإمام إجماع أهل الحل والعقد ،المسائل القطعية التي حصل الإجماع عليها
والخلفاء الراشدين من بعده، فتمت لهم الإمامة ببيعة من   ،وذلك كما حصل في بيعة أبي بكر

يعيشون خارج  ولم يحتاجوا إلى أخذ رأي الصحابة الآخرين الذين كانوا ،كان موجودا في المدينة
التي جرى فيها الخلاف    فهي من المسائل الظنية ،تحديد عدد أهل الحل والعقدأما  المدينة المنورة.

فمنهم من يرى أن الإمامة تنعقد ببيعة اثنين من  ، ذلك الجويني، فتنوعت الآراء في ذلككما بينَّ 
ويرى البعض الآخر  ،واشترط آخرون أن يكون عدد أهل الحل والعقد أربعة .أهل الحل والعقد

 الجويني وجهة نظر ثم بينَّ  قياساً على الجمعة عند الشافعي. ،عددهم أربعين شخصاً  يكونأن 
                                                           

 .43الغياثي،الجويني، 136
 .66   62الجويني، الغياثي، 137
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اشترط  أن يكون أهل الحل والعقد اثنين،  هؤلاء القائلين باشتراط عدد معين في ذلك، فمن
حتى  ،اثنين، فكان لابد من بيعتهم للإمام وأقل الجمع  ،فلَنه لابد من اجتماع على البيعة
فلَن الإمامة من أعظم الأمور فاشترطوا لها أعلى البينات.  ،تنعقد البيعة. أما من اشترط أربعة

 الجويني أن بينَّ ثم ة كما هو عند الشافعية. ومن اشترط أربعين فقاس الإمامة على صلاة الجمع
القاضي الباقلاني و  ،قول أبي الحسن الأشعريمستندا ومآلا، واختار  ،هذه الأقوال كلها ضعيفة

، وذلك لأن إجماع أهل الحل 138من أن الإمامة تثبت ببيعة الرجل الواحد من أهل الحل والعقد
اط أي عدد في ذلك، فليس عدد أولى من والعقد ليس بشرط في عقد الإمامة؛ ولم يثبت اشتر 

 .139عدد
 ،أن الأصل في انعقاد البيعة وجود مجموعة من الأتباعمن  ،ثم شرع في التدليل على ما ذهب إليه

يصد بها الثورات كلها،  ،وغلبة قاهرة ،ومنعة ،والمؤيدين من الشعب تحصل بهم قوة ،والأنصار
 اوالقدرة على التنفيذ في إدارة البلاد التي تثبت به ،ويحصل بهم من أسباب التمكن من السلطة

فلا يستطيع بعد ذلك أحد منازعتها أو الوقوف ضدها، فالغرض هو حصول  ،الإمامة وتستقر
 استقرار البلد في المعيشة والأمن والعدالة. 

أن رجلًا من أهل الحل والعقد بايع إماما سراً لم تثبت له الإمامة، مالم  لو أيضاً: الجويني بينَّ و 
تكن هناك منعة وغلبة، ومثله كذلك لو بايعه مجموعة من أهل الحل والعقد ولم تحصل ببيعتهم 
شوكة وقوة لم تنعقد الإمامة؛ إنما تنعقد الإمامة بحصول الغلبة والمنعة والقوة والطاعة فليست 

 .140مقيدة بعدد
بعض ف. يسوغ فيها الاجتهاديرى الجويني أن الإشهاد على عقد الإمامة من المسائل الظنية التي و 

وجوب  141ويرى آخرون ومنهم القاضي الباقلاني غير لازم. العلماء يرى الاشهاد على البيعة
ولم يوافق الجويني الباقلاني على قطعية  وجعلها من المسائل القطعية. ،الاشهاد على عقد البيعة

                                                           
القاضي أبو بكر الباقلاني، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، تح. عماد الدين حيدر، )لبنان: مؤسسة الكتب 138

 .467م(، 1987 -ه  1407الثقافية،
 .69الجويني، غياث الأمم، 139
 .72     67الجويني، الغياثي، 140
 .946الباقلاني، تمهيد الأوائل، 141
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ا يترتب على م  لِ  ،الإشهاد فيما ذهب إليه. وهو يرى أن الإشهاد على البيعة من الأمور المندوبة
ؤدي إلى النزاع والخلاف. وقد ندبنا الشارع إلى الاشهاد في وبما يُ  ،العقد سراً من الاشكالات

فالإشهاد على البيعة من باب أولى، لكن لو أن  .والنكاح وغيرها ،من العقود كالبيع ،الكثير
تنطبق عليه شروط  ،ممن تحصل ببيعتهم شوكة وغلبة بايع إماماً  ،رجلًا من أهل الحل والعقد

 .142عدم الاشهاد عند الجوينيبسبب فليست البيعة باطلة  ،وتأكدت له الإمامة ،الإمامة سراً 
 ولاية العهد  -2

لعهد إلى من بعد الإمام ثابت بالاتفاق. وهي من المسائل يرى الجويني أن أصل تولي السلطة وا
القطعية عنده. فما دام أن الإمامة تتحقق باختيار شخص واحد أو جمع من المختارين، فاختيار 

 نفذ أمره في توليته وعهده.إمام المسلمين لمن يأتي بعده أولى بأن يُ 
ومن المسائل القطعية عنده أنه لابد من أن يكون ولي العهد على الصفات التي يجب توفرها في  
شخصية الإمام أثناء توليته للعهد. وكذلك قبول المعهود إليه العهد، ولا تنعقد الإمامة لمجرد العقد 

. وهذه أيضا  من المسائل القطعية عنده.   ما لم يقبل المعهود إليه العهد 
بوصفه إماما إلا بعد انتهاء إمامة من عينه بموت أو عزل  ،عهد لا يلي شيئا في حياة الإماموولي ال

 وهي من المسائل المقطوع بها عند الجويني . .ذلك غيرأو 
ولا استشارتُم في اختيار ولي العهد أو في  ،ويرى الجويني أيضا أنه لا يُشترط رضا أهل الاختيار

  .فإنه لم يسترض أحداً من أهل الاختيار ،لا بفعل أبي بكرمضاء ولايته واعتمادها، مستدإ
إذا كان فيه من المشروط التي تجعله صالحا  ،ويرى أيضاً صحة تولية العهد من الوالد لولده

 للإمامة.

ل كِ  الجويني أن للعلماء في بيان تحديد الوقت الذي يصير فيه ولي العهد قائماً بالأمر الذي وُ بينَّ و 
هد لقول الأول: أنه لا يكون قائماً بالأمر وصاحب مسؤولية إلا بعد أن يموت من عُ ا :ينإليه قول

   ،إليه
ُ
القول الثاني: أن وقتها يكون بمجرد  ي.وص ِ كما هو الحال في قبول الوصية إلا بعد موت الم

 ستحقاً لشروط الإمامة.بل الإمام، لأن الإمام لا يعهد إلا لمن كان مُ توليته بالعهد من قِ 

                                                           
 .73الجويني، الغياثي، 142
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مثل ما  ،يز خلع المعهود إليهتب على هذه القضية حكم آخر، فمن قال بالقول الأول فإنه يجُ ويتر 
وز للموصي أن يتراجع عن الوصية التي أوصى بها؛ ومن قال بالثاني فإنه منع خلع المعهود إليه يج  

 من غير سبب يقتضي هذا الخلع . وهذا الذي رجحه الجويني.
، كما فعل عمر فإن الأمر لا يتعدى إلى غيرهم ،عينينالعهد في أشخاص مُ لو جعل الإمام ولاية 

إذا عهد الإمام بالإمامة إلى شخصين و  وهذه من المسائل المقطوع بها عند الجويني. بن الخطاب.
 سألةثم مات العاهد أو المعهود إليه فهذه الم ،ثم فلان ،بأن يقول الإمامة من بعدي لفلان ،فأكثر

 ين :تكون على قسم

إذا مات المعهود إليه في حياة العاهد، وقد عهد بالأمر إلى اثنين على ترتيب معين فإن  -أ
 العهد ينتقل إلى الثاني بدون خلاف.

بأن  ،وهو قد عهد بالإمامة إلى أكثر من شخص مرتبين (الإمام)إذا مات العاهد  -ب
صار إماماً بعد فإن المعهود إليه الأول الذي  ،ثم فلان ،يخلفني في الأمر فلان :قال

فلو خالفه وأفضى بالأمر إلى  شخص  ،العاهد الأول، لا يلتزم بما قرره من عهد إليه
غير الذي ذكره الإمام صح هذا عند الجويني، وذكر أن بعض العلماء يرى أن  ،آخر

 المعهود إليه ملتزم بترتيب الإمام الأول. 

 ،والعزل ،من التولية ،ميع صلاحياتهوعند الجويني أنه لا يجوز تفويض الإمام لولي عهده بج
بمعنى اعطائه جميع صلاحيات الإمام فهو يقوم مقامه دون  ،وتنفيذها ،وإمضاء سياسة الدولة

عتبر كجمع إمامين في زمان واحد. وفيه مفسدة الرجوع إلى إمامه الذي عينه، لأن هذا يُ 
طلعاً على وكان مُ  ،د إليهوتعارض الأوامر. لكن إن فوض الإمام إلى المعهو  ،اضطراب الدولة

فإن هذا  ،ولا يتصرف المعهود إليه إلا ويطلع عليها الإمام ،ويراقب سير تنفيذ الأوامر ،تصرفاته
 .143جائز وهو ما يُسمى بالوزارة

 ولاية القهر والغلبة  -3

بل المكلفين بنصب دون أن يكون ذلك من قِ  ،م الجويني من يستولى على منصب الإمامةقسَّ 
 :الإمام إلى ثلاثة أقسام
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ُ
ففي هذه  .متوفراً فيه جميع شروطها ،على الأمر صالحا للإمامة ستوليالقسم الأول: أن يكون الم

 و  ،أنه إذا خلا الزمان من أهل الحل والعقد :الحالة يرى الجويني
ُ
على الأمر إماماً  ستوليكان الم

وجد لا يُ  ،على الأمر المستوليوكذلك أيضاً إذا كان هذا هو في حكم العاقد والمعقود له، فحقا، 
ففي هذه  ،ولكن هناك من يصلح أن يكون من أهل الحل والعقد ،فأصبح متفردا ،نافسهمن يٌ 

وافق عليه أهل الحالة إن وافق على تنصيبه أهل الحل والعقد فلا إشكالية في ذلك؛ أما إذا لم يُ 
وليس تنصيبه للإمامة مرتبط  ،بعضهم فلا عبرة عند الجويني بهذه المخالفة، أو الحل والعقد

 بموافقتهم ولا بالعقد له من قبلهم.
فإنه لابد  ،وإن استغنى عن الاختيار والعقد ،في هذه الحالة ةونبه الجويني على أن المتفرد بالإمام

فيجب على  ،صاحب قوة وغلبه يكن اعته، فإذا لمويدعوا الناس إلى ط ،نةأن يستظهر بالقوة والم ِ 
فإذا  ،خاصة إذا لم يكن هناك من أهل الحل والعقد ،ومتابعته والوقوف بجانبه ،الناس طاعته

وخالفه البعض الأخر صار بمن أطاعه هم  ،أطاعه الناس صار إماما لهم، وإذا أطاعه بعض الناس
 عنها . وغيرهم هم المخالفون للطاعة الخارجون ة،عاالجم

 
ُ
ضعفاء  ناسٌ أو أطاعه أُ  ،د بالإمامةتفر ِ لكن هناك إشكال فيما إذا لم يطُع أحدٌ هذا الشخص الم

ولا يوجد أحد  ،لأنه المتفرد بالإمامة ، الجويني أنه يجب على الناس طاعتهلا تقوم بهم شوكة، بينَّ 
لأنه لابد من  ،لته هكذاوحا اوحكى الجويني قولا أخر بأنه لا يصير إمام ،ينافيه في هذا الأمر

 أن يكون له أتباع وشوكة.
أن  ،وكان صالحا لها في زمن لا يوجد فيه غيره ،ح الجويني أنه يجب على من تفرد بالإمامةووضَّ 

 ،فإذا تقاعس أو تكاسل فقد فرط في أمر عظيم ،وأن يقوم بهذا الأمر ،يدعو الناس إلى طاعته
 وارتكب كبيرة من الكبائر.

أنه لوكان هناك أكثر من شخص صالح لأن يكون إماماً، وكان هناك  ،وافترض الجويني أمراً آخر
وكان له العدة والاتباع  ،ن تنطبق عليهم شروط الإمامةمم من أهل الحل والعقد، فاستظهر أحدٌ 

لأنه ليس  ،وعقد بعكس الحالة الأولى ،لكن هنا لا بد من اختيار .صير إمامافيرى الجويني أنه ي
بل يوجد غيره يتصف بالصفات التي يتصف بها الصالح  ،هله للإمامةؤَّ متفرداً بالصفات التي ت ُ 
 ،الذي أصبح ذا شوكة وقوة ،من يرى أن الإمامة تنعقد لهذا الشخص كللإمامة، وإن كان هنا
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تفاديا لوقوع الاختلاف والشقاق لزوم يرى لكن الجويني  ،د واختيارلم يكن هناك عق وإن
 بل أهل الحل والعقد.من قِ  ،الاختيار والعقد له

  :وفي ختام هذا القسم
ُ
فإن الإمامة لا تكون  ،ستبد بالأمر فاسقاً نبه الجويني على أنه لو كان الم

 144بالأمر. ستبدٌ ظالم لنفسه مُ  حتى وإن كان ذا منعة وقوة، فإذا ألزم الناس لمبايعته فهو ،له
ستوف لجميع شروط الإمامة ولكنه ذا نجدة القسم الثاني: إذا استولى على الأمر من هو غير مُ 

 وشجاعة.
يرى الجويني أنه إذا لم يكن هناك من اجتمعت فيه شروط الإمامة كلها، فاختار أهل الاختيار 

ولكن فيه من صفات القوة  ،بمعنى أنه يفتقد بعض شروط الإمامة ،للإمامة من هو كافٍ 
يجب عليه صبح إماما وينُزل منزلة الإمام. ولكن فإنه يُ  ،ما يجعله جديرا بهذا الأمر ،والشجاعة

وورثة النبوة، وقادة الأمة  ،وأعلام الإسلام ،مراجعة العلماء فيما يأتي ويذر "فإنم قدوة الأحكام
أصحاب الأمر استحقاقاً وذوو النجدة )السلطان( مأمورون بارتسام مراسمهم" وهم على الحقيقة 

 .والسلطان مع العالم كملك في زمان نبي
 ،ؤهله لأن يكون إماماوفيه من الصفات التي تُ  ،ويرى كذلك أنه اذا استولى على الأمر بنفسه  

فهي الغاية  ،هذه المسألة كثيراق في وتطرَّ  .فيتعين تنصيبه للإمامة ،وجد مثله من أهل العصرولا يُ 
ما يصح  ،سن الإدارةكان فيه من صفات الشجاعة والنجدة وحُ   الملكفنظام  .من كتابه الغياثي

ثم  . أنه أحق بأن يكون الإمامولكنه لم تكتمل فيه شروط الإمامة، فبينَّ  ،أن يكون مثله إماما
 .145ببعض النصائح هونصح ،وواجباته ،همات نظام الدولة مُ بينَّ 

  :نجدة وكفاية وذ وجد سلطانالقسم الثالث: اذا خلا الزمان عن إمام ولم يُ 
وهو الرجل الذي يتصف بصفات  ،أو من يقوم مقام الإمام ،يرى الجويني عند عدم وجود إمام

فإذا خلا الزمان من  ؛ؤهله لأن يكون إمام المسلمينوله من الأتباع ما يُ  ،النجدة والشجاعة
 .146ويجب على الناس طاعتهم والانقياد لأمرهم ،إلى العلماء لةٌ فأمور الناس موكُ  ،هذين

                                                           
 .317الجويني، الغياثي، 144
 .328الجويني، الغياثي، 145
 .391الجويني، الغياثي، 146
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 .تحليل آرائهما في اختيار الإمام وتعينه 2.3.3
ولو نص على إمامة أحد بعده لاقتضى أن  ،لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على إمام بعده

ل أحادا فهذا فنُقِ  ،خبر اقتضت العادة والعرف نقله تواترا لأن كلَّ  ،يكون هذا النص متواترا
فالأمة هي المكلفة بإيجاد إمام، خلافا لمن إذا  .147فإنه مما يخالف العقل ضرورة ،يقُطع بكذبه

 ذريته من بعده، أو العباس عم الرسول عليه يرى أنا منصوصة في علي بن أبي طالب ومن ثمَّ 
بي بكر الصديق رضى الله عنه، وهذا المسألة ذكرها الجويني وناقش اقوال الصلاة والسلام، أو أ

في كتابه الأحكام السلطانية لكنه ذكرها في كتابه  أبو يعلىالمخالفين في ذلك ولم يتعرض لذكرها 
المعتمد، ورأيه فيها كرأي الجويني غير أنه ذكر رواية عن الإمام أحمد أن خلافة أبي بكر منصوص 

 .148ص الخفيعليها بالن
عتبر من الأهمية بمكان إذ ين الإمام غير منصوص عليه كما هو مذهب أكثر الأمة يُ يتع وكونُ  

أن  أمر الإمامة متروك للَمة ليسلكوا الطريقة التي يرونا مناسبة والتي يتفقون عليها   عليهنيينب
ولهذا تعددت  وجد طريقة منصوص عليها في اختيار الإمام بل الأمر راجع للاجتهاد،فلا تُ 

الطرق في اختيار الخلفاء الراشدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت الشورى في 
أما عثمان  ،اختيار أبي بكر، والوصية من الخليفة لمن بعده هي الطريقة التي تم بها تنصيب عمر

اورة بين بعض رضي الله عنه فكانت توليته تشبه تولية أبي بكر من جهة مجيئه عن طريق المش
شبه الطريقة التي جاء بهما عمر حيث أنه أوصى بها لمن بعده الصحابة الذي أوصى بهم عمر وتُ 

وكان عثمان رضي الله عنه من ضمن الصحابة الذين أوصى بهم عمر رضى الله عنه، وطريقة 
يار بكر في اخت وب بها أبصِ  شبه الطريقة التي نُ تنصيب علي بن أبي طالب رضى الله عنه تُ 

صادر حق الأمة في اختيار من ، وهذه الطرق وإن اختلفت في كيفياتُا إلا أنا لم تُ المسلمين له
ومن خلال هذا . يحكمها على تفاصيل في ذلك سنعرفها عندما نتعرض لكل طريقة على حدة

                                                           
: 1(، 1997عبد الملك الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحق، صلاح عويضة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 147

224. 
 .410المعتمد، أبو يعلى، 148
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والجويني أدلة  أبو يعلىالطرق التي تم بها تنصيب الخلفاء الراشدين جعل منها العلماء ومنهم 
 يستندون عليها في ايجاد الإمام وتنصيبه.

 :أهل الحل والعقد -أ
  

ُ
فون باختيار الإمام، وعليهم تقع مسؤولية كلَّ اتفق الفراء والجويني على أن أهل الحل والعقد هم الم

لح   أهل الحل والعقد   لنتساءل من طتنصيب الإمام والبيعة له. وهذا يجعلنا نقف عند هذا المص
لة السياسية في يأهل الحل والعقد وكيف نشأ هذا المصطلح؟ ما الدور الذي لعبوه في العم هم

 الفقه الإسلامي؟ ما الصفات التي يجب توفرها فيهم؟
ستخدم في فقه السياسة الشرعية واستخدمه كذلك أهل الحل والعقد من المصطلحات التي تُ  -1

لح بهذه الألفاظ في القرآن طيرد هذا المص ، ولم149رادفاً لأهل الاجتهادعلماء الفقه وأصوله مُ 
ذا المصلح، ب على الباحث تحديد أول من استخدم هالكريم ولا في السنة النبوية، كما أنه يصعُ 

إلا أني  150ه(403من أوائل من استخدمه القاضي الباقلاني) وإن كان بعض الباحثين يرى أنَّ 
سؤلات أبي بكر الخلال عند حديثه ه( استخدم هذا المصطلح في 241وجدت أن الإمام أحمد)

ه( استخدم هذا المصطلح في  324؛ وكذلك أيضا الإمام أبو الحسن الأشعري)151عن الإمامة
  .152كتابه الإبانة، عند حديثه عن إمامة علي رضي الله عنه

بالنظر للدلالة اللغوية لهذا المصلح فإنه مكون من كلمتين الحل والعقد بالإضافة إلى كلمة أهل  -2
 نية الكلمات التي تكون منها هذا المصطلح.لح لابد من معرفة بُ طولمعرفة هذا المص

: و هُو  بضم مضارعها   يح ُل  حُلولاً "الحل"  أصلها اللغوي: ح لَّ  و ذ لِك  نزُول ال ق و م بمحلَّة. ق ال 
: الله جل  أما حل يِحل حلًا  بكسر مضارعها  . نقيض الارتحال : أ ي و جب يجب. ق ال  وعز 

لَّهُ " ىُ محِ  لُغ  اله  د  ل  فِيهِ نحرهُ.196 /2)الب  ق ر ة "ح تىَّ ي  ب   والح ل : ح ل  العُقدة.  ( أ ي ال موضع الَّذِي يحِ 

                                                           
 .185(، 1993أبو حامد الغزالي، المستصفى، تح. محمد عبد الشافي، )بيروت: دار الكتب العلمية،149
؛ عبد الله الطريقي، أهل الحل والعقد صفاتُم ووظائفهم،)مكة: رابطة العالم الاسلامي، 467الباقلاني، تمهيد الاوائل، 150

1419، )18. 
 (.1408بكر الخلال، تح. عبد العزيز السيروان، )دمشق: دار قتيبة أحمد بن حنبل، العقيدة رواية أبي151
 (،1397دار الأنصار،  أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، تحق. حسين محمود، )القاهرة:152

 258 . 
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فتح الشيء، لا ، وأصل هذا الباب كما قال ابن فارس: 153يُ ق ال حللتها أحُل ها ح لًا، فانحلَّت
 .154يشذ عنه شيء

كما أنم القادرون على حل أي   ،برمونقض ما أُ  ،قدما عُ  ذين يملكون حلال :فأهل الحل هم 
 .155وقامت الدواعي على حله ،اشكال نزل بالرعية إذا وقع

ه ي  ع قِدُه ع ق داً "العقد" أ ص ل  ، ولها معاني كثيرة وكل هذه المعاني ترجع إلى 156: ن قِيضُ الح لِ ؛ ع ق د 
ةِ  و احِد  .157وُثوُقٍ ي دُلُّ ع ل ى ش دٍ  و شِدَّ

" هو :"أهل" المقصود بها هنا المستحق للَمر يقُال هو أهل لكذا أي مستحق له ومنه قوله تعالى
الذي ،فأهل الحل والعقد هم المستحقون للَمر   158(74/56المدثر)أهل التقوى وأهل المغفرة"

  .هم مطالبون بالقيام به
منهما تنفيذ ما اتفقا عليه كعقد  لٌ العقد أنه اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كومن مدلولات 

البيع وعقد الزواج وعقد العمل، فكأن أهل الحل والعقد هم طرف والإمام الطرف الأخر 
  قتضى هذا العقد هي الإمامة. ومُ 
 .159رف أهل الحل والعقد عند أهل الاصطلاح بعدة تعريفات منها: هم أهل الرأي والتدبيروعُ 

 ،عقد وإبرام أمور الأمة ،ومعايير ،ؤهلاتم مالها من مُ وقيل: هم الجماعة التي تملك بحك
في ضوء الشريعة  ،والفهم لمعالم الأمور ،عنيه ذلك من القدرة على التدبيربما ي   ،وإحكامها وانفاذها

  .160الإسلامية

                                                           
 .279: 3الأزهري، "حل" تُذيب اللغة، 153
 .20: 2ابن فارس، "حل" ،معجم مقاييس اللغة، 154
دور أهل احل والعقد في النموذج الاسلامي لنظام الحكم، )القاهرة، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، فوزي خليل، 155

1996 ،)96. 
 .296: 3ابن منضور، "عقد" لسان العرب، 156
 .86: 4ابن فارس، "عقد" معجم مقاييس اللغة،157
 .29: 11ابن منضور، "أهل"، لسان العرب، 158
 . 38(،2003)بيروت: دار الكتب العلمية محمد البركتي، التعريفات الفقهية،159
 .99فوزي خليل، دور أهل الحل والعقد، 160
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كالماوردي والفراء والجويني بأنم أهل الاختيار ،وصفون كذلك عند فقهاء السياسة الشرعية ويُ 
طلق فإنما عندما يُ  ،الذين يتُمكن من خلالهم اختيار الإمام. وأصبح لفظ أهل الحل والعقدأي: 

 مة اختيار الإمام وتنصيبه فصار علماً عليهم. به أهل الاختيار الذين يقومون بمه راديُ 
أهل الحل  (4/59)النساء" أولي الأمر":ويرى بعض المفسرين أن المقصود من قوله تعالى

 .161والعقد
ي والتدبير؛ أذكر الفراء ثلاثة شروط لأهل الحل والعقد: العلم، العدالة، أن يكون من أهل الر 

 أن بعض الشروط واجب بالإجماع كالذكورية والحرية والاسلام ل الجويني في الشروط فبينَّ وفصَّ 
الشرط وأن لا يكون عاميا بمعنى أن يكون عنده من المعرفة ما يجعله يختار الرجل المناسب، أما 

 المختلف فيه فكونه من أهل الاجتهاد ورجح عدم اشتراط ذلك.
ولها من الأهمية ما جعل العلماء يضعون  ،المكانة التي يحتلها أهل الحل والعقد مكانة عظيمة إنَّ  -3

وعلى رأس ذلك اختيار  ،ونافعة للَمة ،حتى لا يخرجون بنتائج وقرارات غير مجدية ،هذه الشروط
وعليه يترتب غالباً نجاح  ،وبنيانا ،ثل الحجر الأساس في كيان الدولةالذي يمُ  ،رئيس الدولة

 الدولة أو فشلها.
رون ظ، ينخاصة في العصر الحاضر ،بدأ فقهاء السياسية الشرعية ،لكن هذه الشروط بشكل عام

إنما جاءت  ،ضعتن تلك الشروط التي وُ خاصة وأ ،رظمن التعديل والن إلي أنا تحتاج إلى نوع
رف من عايش وافق فكر وعُ تُ  ،وكانت مناسبة لفترات زمنية ،وأقيستهم ،من اجتهادات العلماء

 فيها.
الفراء من الشروط في أهل الحل والعقد تتصف  هما اختار  فإنَّ  ،مرة أخرى للشروط وبالنظر 

عبر عنها بالمصطلحات السياسية يمكن أن يُ  ،فشروطه عامة .ولم يقيدها كما فعل الجويني ،بالمرونة
والثقة والخبرة  ،والعلم بأحكام هذا المنصب ،المعاصرة بأنا الأخلاق الدينية الفاضلة

 .162السياسيتين

                                                           
؛ عمر بن عادل، 113: 10(،1420، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،3فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب،ط.161

 . 446: 6(،1998اللباب في علوم الكتاب، تحق. عادل معوض، )بيروت: دار الكتب العلمية 
 .223الريس، النظريات السياسية في الإسلام، 162
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 ،عليها بعض التفصيلات لكنه أضاف ،الفراء في هذه الشروط وافقالجويني يُ  وبشكل عام فإنَّ 
ومن أهل الاسلام. وكون العبودية قد  ،وكذلك أحرار ،من اشتراط كون أهل الحل والعقد ذكورا

في عند فقهاء السياسة  ،عتبروكونه من أهل الاسلام شرط مُ  ،فهل اشتراط الذكورية ،انتهت
 ،خاصة ونحن في زمن تلاشت فيه الفوارق بين الناس ،ا؟ وهل ما زلنا بحاجة إليهعصرنا الحاضر

 قام عليها الدولالتي تُ  ،وأصبحت المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات هي الركائز الأساسية
 ؟المعاصرة

بأنه لم  ،اعتبر الجويني لصحة رأيه في أن المرأة لا يحق لها أن تكون من أعضاء أهل الحل والعقد 
جماع الأمة قائم إوأن  ،لا من قريب ولا من بعيد ،ستشار النساء في اختيار رئيس الدولةيكن يُ 

توفاه الله  نزول الوحي عليه إلى أن منذُ  ،لو راجعنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا.
لنا لم تخل من وقائع كثيرة تدُ  ،ومن ضمنهن أمهات المؤمنين ،وكذلك فعل الصحابيات ،تعالى

 وأن النساء شقائق الرجال في هذا الأمر فمن ذلك : ،على المشاركة السياسية للمرأة
في   أم سلمة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام ا استشارفي صلح الحديبية لمَّ  −

 ،لكنه لم يستجب له أحد  ،تخلف الصحابة عندما أمرهم أن يتحللوا ة التعامل معكيفي
يا نبي الله، أتحب ذلك، فأشارت عليه فقالت: " فغضب ثم دخل على أم سلمة فأخبرها

كلم أحدا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج اخرج ثم لا تُ 
نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك كلم أحدا منهم حتى فعل ذلك فلم يُ 

 .163"قاموا، فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما

 مشاركة النساء للصحابة في الجهاد والإقامة على أمور الجرحى. −

، والبيعة في الأصل هي عهد سياسي يترتب عليه بيعة النساء للنبي عليه الصلاة والسلام −
  امين هذه البيعة، ولم يفُرق بين النساء والرجال في هذا العهد السياسي.بمضالتزام 

مشاركة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها في الأمور السياسية خاصة فيما وقعت بين  −
 علي رضى الله عنه ومخالفيه ومحاولتها الصلح بينهما.

                                                           
 .15لجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، البخاري، "الشروط"، باب "الشروط في ا 163
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ر الخليفة بعد عمر في اختيا ،استشارة عبد الرحمن بن عوف للنساء ،تذكر كتب التاريخ −
وبقي الامر  ،بعد تنازل جميع اعضاء البيعة ،يرضي الله عنه في الترجيح بين عثمان وعل

 .164في عثمان وعلي

ن بعض النساء مشاركتهن في الاعمال السياسية ومن تلك كتب التاريخ تذكر ع  كما أنَّ  −
في  كزوجة طغرلب خاتونالنساء ما كان في عصر الجويني من الأدوار السياسية التي لعبته 

   . 165تثبيت حكم زوجها والوقوف ضد المناوئين له بل ومقاتلتهم

وجد دليل صريح على منع المرأة من ابداء رأيها في اختيار رئيس الدولة. وعدم كذلك أيضا لا يُ 
مشاورتُن في اختيار الخلفاء الراشدين لا يعني ذلك عدم جواز هذا الأمر، فمسائل الإمامة كما 

جد نص صريح في ذلك، مع مراعاة اختلاف الزمان و يولا الجويني مبنية على الاجتهاد  هقرر 
 والمكان.

ونقله الاجماع  ،وعلى هذا فما ذهب إليه الجويني من عدم جواز كون المرأة من أهل الحل والعقد
سية انعون من المشاركة السياوأغلب العلماء في هذا العصر لا يمُ  ،على هذا يحتاج إلى مراجعة

لعدم وجود نص  ؛ار الرجل الأمثل والأكفأ لرئاسة الدولةيبداء وجهة نظرها في اختإو  ،للمرأة
ذ رأيها في فترات معينة من التاريخ الاسلامي لا يكون أخوعدم  ،صريح يمنعها من هذا الأمر
  .166دليلا على عدم جواز ذلك

تبت في عهد النبي عليه الصلاة السياسية التي كُ أما أهل الديانات الأخرى: فما تضمنته الوثيقة 
دلالة واضحة على اشراك غير المسلمين في الأمور  ،والتي كانت تشمل المسلمين وغيرهم ،والسلام

أي أنم أصبحوا أيضاً على  نصت الوثيقةو قوقا سياسية، فهي أعطت غير المسلمين حُ  ،السياسية
عنى أن لهم حق المواطنة التي تكفل لهم حق اختيار بم ،سكان المدينة أمة واحدة من دون الناس

 .167من يحكمهم

                                                           
 .164: 7ابن كثير، البداية والنهاية، 164
 .31: 16ابن الجوزي،  المنتظم، 165
 .130(، 1993راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الاسلامية، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 166
 .23(، 1992، )القاهرة، مكتبة وهبة، 3المجتمع الاسلامي، طبعة.يوسف القرضاوي، غير المسلمين في 167
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واكتفى ببيان أن تنصيب الإمام يكون  ،شترط في أهل الحل والعقدناقش الفراء العدد الذي يُ لم يُ  -4
ذاكرا   ،بينا أقوال العلماء فيهابينما ناقش الجويني هذه المسألة مُ  .باختيار جمهور أهل الحل والعقد

ثم ناقشا الآراء في ذلك  .الحل والعقد ليس شرطا في اختيار الإمام بالإجماع أن إجماع أهل
والجويني تابع في هذه المسألة  واختار أن بيعة الإمام تكون ولو بشخص واحد ذي شوكة.

كسبه القوة ن يكون في مبايعته للَمام ما يُ ألكنه أضاف أن هذا الشخص لابد  ،شعريالأ
 ،مارة القهر والاستيلاءإقرب الى أهذه الطريقة في الاختيار  مما يجعل  ،وفرض سلطة الدولة

ولكنهم لا يمتلكون شوكة يفرضون بها رأيهم  ،خاصة لو كان هناك مخالفين من أهل الحل والعقد
لماء الشافعية من أنه لا بد من توافق جمهور أهل الحل ه كذلك عُ ورأي أبي يعلى ومثلُ  .بالقوة

راعي إلى المنطق ويُ  أقربُ  ،ب للإمامةنصَّ يُ حتى يكتسب المشروعية و  ،رهتياخوالعقد على ا
اشتراط اجماع أهل الحل والعقد بعيدٌ أيضاً عن الصواب ولو  التخلص من الرأي الفردي، كما أنَّ 

  .168ل بهذا لما صحة بيعة أحد من الخلفاء الراشدين ولا من بعدهمعُمِ 

 ولاية العهد -ب

من  الطرق التي يتم من خلالها اختيار  الاستخلافاتفق الفراء والجويني على أن ولاية العهد أو  -1
ا استخلف عمر من بعده، ثم ستدلين بفعل أبي بكر رضى الله عنه لمَّ الإمام وتنصيبه للإمامة، مُ 

 ،سلاميةالإومن جاء بعدهم من خلفاء الدولة  ،ينيساوالعب ،توسع الأمر في عهد خلفاء بني أمية
فكانوا يعهدون بالإمامة إلى أقربائهم سواء كانوا ابناءهم أو إخوانم، وهذا يجعلنا نتساءل عن 
مدى فاعلية هذه الطريقة، وهل استخلاف أبو بكر لعمر يصح أن يكون دليلا لمن جاء بعدهم 

لاتُم في هذه الجويني  تفصيأبو يعلى ممن جعلها في أقربائه وبنيه، وعلى ماذا بنى العلماء ومنهم 
ذلك سنناقشه على ضوء كلام  المسألة، وكيف تطورت من ولي عهد إلى ولي ولي العهد ؟ كلُّ 

 الفراء والجويني في هذه المسألة.

ولاية العهد من المصطلحات المذكورة في الفقه السياسي الاسلامي، ولنتعرف على معناها اللغوي  -2
 ومدلولها الاصطلاحي:

                                                           
؛ صلاح الدين نوار، 279. محمد رأفت عثمان، رياسة الدولة في الفقه الاسلامي، 281البغدادي، أصول الدين، 168

 . 48(، 1996نظرية الخلافة أو الإمامة وتطورها السياسي والديني ،)الاسكندرية، منشأة المعارف، 
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 "الولاية"العمل تقلد  "تولى"قال ولي الشيء بمعنى ملك أمره وقام به، يُ  "ولاية" مشتقة من و لي،
 .169لطانبالكسر السَّ 

، وأصله الاحتفاظ بالشيء 170قال عهد إليه عهدا أوصاه وشرط عليهد يُ ه  "العهد" مشتقة من ع  
 .171كتب للولاة من الوصيةومنه اشتقاق العهد الذي يُ 

  172.بالخلافة إلى من يصح إليه العهد ليكون إماما بعدهعهد الإمام فولاية العهد: 
يكون عند حضور أجل المستخلف  الاستخلاف أنَّ بين ولاية العهد والاستخلاف فرق الو 

أما ولاية العهد فهي تكون لقريب ويطلب الإمام بالبيعة  ،ن لقريبوتكون عن مشاورة ولا تكُ 
 173.هقربائلأنا تكن ألمن عهد إليه وهو في صحة وسلامة كما 

 ،ن استشار بعض الصحابةأجاء بعد  ،ما فعله أبو بكر رضي الله عنه من استخلاف عمر بعده -3
بايع عمر رضى الله عنه إلا بعد أن توفي أبو بكر، ولم يطلب أبو بكر من ولم يُ  ،فأشاروا عليه

وفي  وأشهد على ذلك الكتاب. ،ذلك كتاباوإنما كتب له ب ،بايعة عمر وهو ما زال حياالناس مُ 
بل بايع الناس الحسن  ،تولية الحسن بن علي رضى الله عنه بعد مقتل أبيه لم يكن بطلب من علي

 .174ولقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، رضى الله عنه حبا فيه
زيد ي فعهد بالولاية إلى ابنه ،مرالأ افلما جاءت الخلافة إلى معاوية رضى الله عنه بدأ بسن هذ

، وكان من شروط تنازل الحسن بن علي لمعاوية أن لا يعهد بالأمر لأحد ودعا الناس إلى بيعته
وأنكروا  ،فامتنع كثير من الصحابة عن بيعة يزيد 175.بل يجعل الأمر شورى بين المسلمين ،بعده

                                                           
؛ ابن 345(،1999، )بيروت: المكتبة العصرية، 5تحق. يوسف محمد، ط.، مختار الصحاح،رازي، "ولي"محمد ال169

 407: 15منظور، "ولي" ، لسان العرب، 
 .311: 3بن منظور، "عهد" لسان العرب،  170
 . 167: 4ابن فارس، "عهد" معجم مقاييس اللغة،171
 .411: 7(، 1984دار الفكر، محمد الرملي، ناية المحتاج إلى شرح المنهاج،)بيروت: 172
 . 119عبد القادر عودة ، الإسلام وأوضاعنا السياسية،173
 .48: 4(، 1994أبو بكر الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر،) القاهرة: مكتبة عيسى البابي الحلبي، 174
 .236: 5المطهر المقدسي، البدء والتاريخ، )بور سعيد: مكتبة الثقافة الدينية(، 175
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وليس لأحد أن يكون له هذا الأمر بدون أخذ  ،ن الأصل هو الشورىأوبينوا  ،هذا الأمر
 176الشورى من الناس ورضاهم.

اجتهاده في  فإن ،عنه يفعل هذا الأمر رضي اللهومهما يكن من الأسباب التي جعلت معاوية 
رسى قواعدها النبي عليه الصلاة والسلام أالتي  ،الناس عن الشورى لتخلعهده لابنه يزيد بداية 

 صاروبفعل معاوية  177حدا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد "بقوله: "لو استخلفت أ
ر وِياًَّ  قيصرياً الأمر وراثياً  نكر على أعندما  ،كما وصفه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق   ،كِس 

أهرقلية إذا مات كسرى كان كسرى مكانه لا نفعل والله  : "له معاوية هذا الامر قائلا
ولم يقتصر  ذلك. أسبابوكان هذا من أهم  ،ومن ثم دخل الاختلاف والشقاق في الأمة178،"أبد

وصي بالأمر إلى من بل تطور إلى أن جعل الخليفة يُ  ،الأمر على تولية العهد لشخص واحد فقط
 .179عهد بالخلافة إلى من هو طفل لم يبلغ الرشدومن يأتي بعد، وتعدى الأمر إلى أن يُ  ،بعده

حتى وإن كان المعهود إليه أبا أو  ،ولاية العهدأجازا والجويني وغيرهما  أبا يعلىومن ثم نلاحظ أن 
فأبو بكر اختار عمر بعد  ؛والفرق واضح ،على وصية أبي بكر بالولاية لعمر بناءً  ،ابنا للخليفة

لم تكن عن بعد الخلافة الراشدة، إلى أن الولاية بالعهد  ةبالإضاف ،ولم يكن قريبا لأبي بكر ،مشورة
أن  قرروالعجب من أن الجويني  .اعن تسلط، وحب للسلطة ورغبة فيه مشورة للمسلمين بل

ولا يلزم موافقتهم على  ،لية العهدالإمام لا يلزمه مشورة أهل الاختيار   أهل الحل والعقد   عند تو 
حتى تتم له  ،واشترط الفراء موافقه أهل الحل والعقد .بعد أن يصبح ولي العهد الإمام ،اختياره

ولم يسلب حق  ،ق أمر الشورىضيِ  وتعتبر هذه ايجابية لأبي يعلى كونه لم يُ  .البيعة ويصبح أماما
ا ومشورة أهل الحل والعقد، أما الجويني فأجاز تولية العهد لكن عن رض ،الأمة في الاختيار

   فجعلها من خصائص الإمام فهو أدري بمصالح الأمة من غيره حسب رأيه. 

                                                           
؛ يوسف القرطبي، الاستيعاب في 338: 5(، 1387، )بيروت: دار التراث، 2جرير الطبري، تاريخ الطبري، ط.ابن 176

؛  ابن كثير، البداية 825: 2(، 1992معرفة الأصحاب، تحق. علي محمد البجاوي،)بيروت: دار الجيل، بيروت،
 ، .650: 11والنهاية، 

 (738، رقم الحديث )140: 2أحمد بن حنبل، المسند 177
 .35: 35(، 1995علي بن الحسن ابن عساكر، تاريخ دمشق، تحق، عمرو العمروي، )دمشق: دار، 178
 . 105نظرية الخلافة وتطورها، نوار،  179
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ولم يذكرها الجويني وهي: أنه لا يحق للإمام أن ينص على  ،تطرق الفراء إلى مسألة مهمة جدا -4
لأنه حق للَمة أجمع؛ ولأنه إن جاز للإمام أن يعهد بالخلافة إلى من بعده، فإن  ،أهل الاختيار

الذين هم الممثلون عن  ،قراراه هذا لن يكون نافذا ما لم يوافق عليه جماهير أهل الحل والعقد
ولهذا لم يشترط الإشهاد  ، أن ولاية العهد من قبل الإمام إنما هي ترشيحا لهوهو بهذا يبينَّ  ،الأمة

خلافا للجويني الذي يرى أن العهد من  .لزما لمن بعدهونتيجة لهذا فليس مُ  ،على هذا الترشيح
 وإن لم يوافق أهل الحل والعقد على ذلك. ،لزما للَمةالإمام لمن بعده يكون مُ 

لابد أن يتصف بالشروط التي يجب توفرها في  ،ةاتفق الفراء والجويني على أن المعهود إليه بالإمام -5
الإمام، وأن يكون موافقاً على تولية هذا المنصب، كما أن تنفيذ هذا العهد لا يكون إلا بعد 

 موت الإمام.

ليس لأنه يرتضي هذا الأمر من  ،على ولاية العهد عدم اشتراط الجويني موافقة أهل الحل والعقدو  -6
الاستعلاء الخلفاء شابها الاربعة بعد  ةلافالخ أنَّ  ذكر هإلا أن ،ناءأساسه بتوريث الخلافة إلى الأب

، ولهذا تسامح لكا عضوضامُ  الخلافةصارت ف ،د الشورى هي المعمول بهاولم تعُ  ،والاستيلاء
فما دام ولي العهد مستجمع للصفات  ،العلماء في بعض أحكامها خوفا من الوقوع في الفتنه

وما  ،فالإمام أدرى بما يناسب الأمة ،عقد الإمام وعهده لمن بعده صحيح فإنَّ  ،المرعية في الإمامة
   يصلح حالها، وبهذا تسلم الدولة من الاقتتال والاقتسام بين المتنافسين على الحكم. 

  ،سبب للفتنة افإن ،علاوة على ما في ولاية العهد من انتزاع حق الأمة في اختيار من يحكمهم -7
  ،نفسالأروب وقتل الحو الكيد من التشاجر والمكر و  ،عبر التاريخ ء الخلفاءصل بين أبناكما ح

 .180كل ذلك من أجل الظفر بولاية العهد
 ولاية القهر والغلبة:    -ت

سمى من أخذ الحكم فلذلك يُ  ،والتغلب والقهر والاستيلاء ألفاظ تدل على الأخذ بقوة ةالغلب -1
 ،سمى حكومة الأمر الواقعبالمتغلب، وفي المصطلحات المعاصرة تُ بالقوة في كتب الفقه الاسلامي 

وهو ما  ،يراً امغ ض واقعاً ر  عطى هذا الاسم نظرا لأن المتغلب بالقوة ف   وتُ  ،أو الحكومة الفعلية

                                                           
 200عبد الهادي محبوبة، نظام الملك، 180
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وفي هذا  ،والأصل  أنه لا شرعية لمن جاء من غير مشورة .181سمى بالانقلاباتيحدث فيما يُ 
فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: "من دعا إلى إمارة  ،ابةوأثار عن الصح ،أحاديث تورد

من "أيضاً:  عمر بن الخطاب ، وقول182من غير مشورة للمسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه"
 .183المسلمين، فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه" بايع من غير مشورة

طريقة لتولي  اباعتباره ،قهاء المسلمينوالجويني ولاية القهر والغلبة كغيرهما من فُ  أبو يعلىناقش  -2
كالطريقتين الأوليين من حيث الشرعية،   الطريقة، وليست هذه (رئاسة الدولة)الشخص الإمامة 

. والشريعة أساساً تُتم سنعرف ذلكومراعاة للمصالح والمفاسد كما  ،ولكنها محكومة بالضرورة
وفقدان الأمن وعدم  ،ووقوع الناس في الفوضىلعدم ضياع مصالح الأمة،  ،مامة الكبرىبأمر الإ

ذر من الحرص على طلب التمكن من الحفاظ على الضروريات الخمس، لكنها في الوقت ذاته تح
، مخافة أن يستغل سلطته في تحقيق مكاسبه لمن ليس له أهلية لتولى أمر الأمة ،الولاية والسعي لها

يكون حريصاً على ما اغتصاب سلطة الأمة فهو  في الغالب  فيلأن من يتسرع ، الشخصية
بقوله النهي عن مثل هذا التصرف ورد وقد  مصالحه الشخصية، وإهمال مراعاة مصالح الأمة.

 على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص وليِ   والله لا نُ إناَّ  عليه الصلاة والسلام : "
  ق الأنفس من أجل الاستيلاء على السلطة؟!زهِ  م هذا الأمر لمن يقاتل ويُ سلَّ فكيف يُ  .184"عليه

لم يقبل  ،وتولية العهد ليزيد كما مر معنابعد موت معاوية رضي الله عنه  كتب التاريخ أنه  توذكر  -3
 فسهها لنافتعدد الامراء فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ير  ، من الصحابةيرهذ الأمر كث

راد الحسين بن علي رضي الله عنه استرداد الخلافة أو  ،وغيرها من البدان ع له في مكةيِ و وبالفعل بُ 
 ،ذلك منقسمة حتى سيطر مروان بن الحكمولم تزل كاستشهاده حال دون ذلك الأمر،  لكن

تحدث  .والغلبة ،ة القهرثم أخضع الناس لبيعومن جاء بعده من ابنائه على زمام الأمور، 

                                                           
 244القاسمي، نظام الحكم، 181
(، كتاب 1403لس العلمي،. )الهند: المج3عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، تح. حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة182

ة  "،  ُ ت  ع الى  ع ن هُ في س قِيف ةِ ب نِي س اعِد  رٍ ر ضِي  اللََّّ  (.9759، رقم الحديث)445: 5"المغازي"، باب " ب  ي  ع ةُ أ بي ب ك 
 ( 391، رقم الحديث)1/453أحمد بن حنبل، المسند،  183
. مسلم، كتاب "الإمارة"، باب 7مارة "، رقم الباب، ما يكره من الحرص على الإ البخاري، كتاب "الأحكام"، باب"184

 (.1733" النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها"، رقم الحديث)
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، فيتغلب أحدهم على الاخر فصير إماما للمسلمين بالقهر والغلبة ،صراعات بين أمراء حرب
ذا العمل جاء مصطلح ما يُسمى بولاية القهر والغلبة، ثم ومن أجل اصباغ الشرعية على مثل ه

را س في كتب السياسية الشرعية باعتبارها أمدرَّ تُ هذه الطريقة من الاستيلاء على الحكم  أصبحت
وسوف نلاحظ من خلال تحليل كلام الفراء والجويني لهذه  ،قعا وليس أمرا مطلوبا مرغوبا فيهاو 

بالحكم والرضى  دهذه المسألة وكيف أثرت في نشأت الاستبدا حولالعلماء  تالمسألة واستدراكا
 كومين.بالظلم من قبل المح

ولاية العهد؛ أما  أو اختيار أهل الحل والعقدالطريقتان المعتمدتان عند الفراء في اختيار الإمام هما  -4
الإمام أحمد له رويتان روية ترى أنه لابد من العقد     طريقة القهر والغلبة فذكرها على اعتبار أنَّ 

"ومن غلب  :ورواية أخرى ترى أنا تثبت كذلك بالقهر والغلبة  وذكر قوله الذي تقدم ذكره
ير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن ي أموسمُ  ،ف حتى صار خليفةيعليهم بالس

 ،ولكنها  أمر واقع ،يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا" فعلى هذا فهي ليست وسيلة مشروعة
ى بأمير المؤمنين بمعنى أن الأمر يستتب سمَّ ويُ  ،وهو بهذا لا يكون خليفة حتى يعتبره الناس كذلك

تسب الشرعية من رضاء الناس عنه  ومن عدم وجود من ينازعه، فإذا وجد له منازع فيكله فلا يُ 
وُجد من ينازعه الأمر فيرى الإمام أحمد الإمساك عن قبول مشروعية المتنازعين حتى يتغلب 

 ؤيده بقوله نحن مع من غلب.أحدهما على الأخر فيستتب الأمر له وهذا ما يُ 

م   رئيس الدولة   فحسب بل يتعدها للَمراء وليس فكرة التغلب عند الفراء مقصورة على الإما
سميه الفراء إمارة الاستيلاء وهي أن على المناطق والبلدات التابعة للدولة بشكل عام فهناك ما يُ 

يقوم شخص بالسيطرة على منطقة فيصير واليا عليها بالقوة والقهر وليس بأمر من رئيس الدولة 
 وهذا ما سنبحثه كذلك في الفصل الثالث.

فولاية الاستظهار كما  ،ن الجويني في هذه المسألة أكثر تأصيلا وتفصيلا وتقعيدا من الفراءكا -5
 ،فهي في الأساس عنده لا تكون لفاسق أبدا ،سماها الجويني تخضع عنده لشروط واعتبارات عدة

 ،إلا اذا قام شخص مستفرد بصفات الإمامة ،قعة بالفعلاوإن استظهر بالقوة؛ ولا تكون و 
وجد شخص ينافسه على هذا المنصب؛ أو أن هناك وبمعنى آخر أنه لا يُ  .عليه شروطهامنطبقة 

ستجمع لجميع صفات وشروط شخص يتمتع بالصفات التي تؤهله لقيادة الدولة، ولكنه غير مُ 
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نافسه على هذا المنصب، فقام ودعا الناس واستظهر بالقوة، وجد أحد يُ الإمام، ومع هذا لا يُ 
 وصار له 

ُ
جد تغلب نافذة، فإذا وُ أتباع ومناصرون، وخلا الزمان من إمام؛ فعند هذا تصير ولاية الم

وإنما  ،دم أهل الحل والعقد فلا حاجة للعقدوإن عُ  ،أهل الحل والعقد فإنم المكلفون بالعقد
تكون الحاجة للعقد عند الجويني في حالة ما إذا حدث تنافس بين شخصين ممن تنطبق عليهم 

المتقدمة فاستولى أحدهم على الأمر، فيرى الجويني أنه لابد من أجراء العقد حتى لا  الصفات
 يحدث شقاق وتنازع.

كما تقدم معنا في الفصل   ،من الملاحظ أن الجويني توسع في هذا الباب لأنه المقصود من تأليفه -6
نظام الحكم، والذي  الأول في بيان الآثار السياسية على ما كتبه الجويني في كتابه وأنه عرضه على

  .لم يكن في الأساس إمام المسلمين ولكن كان فيه من الصفات المؤهلة لأن يكون هو الإمام
 ،تب حول ولاية المتغلب في فقه السياسية الشرعية يحتاج إلى كثير من المراجعة والتمحيصما كُ  إنَّ  -7

الذي جعل الأمة هي المكلفة  ،ةوالابتعاد عن منهج الخلاف ،ر سلبا في صناعة الاستبدادإذ أنه أثَّ 
وبسبب الفهم الخاطئ لبعض الأحاديث التي تدعوا إلى الطاعة  .ويقودها ،باختيار من يحكمها
واعطائه  ،سببا لنزع الحق من الأمةوالحقيقة أنا كانت  .شُرعنت هذه الولاية ،والصبر على الحكام

 
ُ
طمعا في  ،ن المسلمين على مر التاريخقت أرواح كثير مستبد جاء بالسيف ليفرض ولايته؛ فزهُِ لم

ولا يكتسب  لمتغلب، ولو أن فقهاء السياسية الشرعية أقروا بأنه لا ولاية .وحبا للسلطة ،الولاية
ولا  ،جد مستبدلما وُ  ،عليها ؤوتربى النش بالقوة، من قام بالاستيلاء على الإمامة ،أي صفة قانونية

فلا بد إذا من الدعوة  ، ويسلبها ما هو له.وينازع الأمة حقها ،سعى ظالم أن يأخذ ما ليس له
وأنا مخالفة لأصل من أصول الحكم الاسلامي  ،إلى أن ولاية المتغلب لا أساس لها من الصحة

صارع والت ،ما نتج عنه تخلف الأمة ،وجلبت على الأمة الكثير من الظلم والطغيان ،وهو الشورى
فإذا تغلب على الأمر وقضى على  ،ففي اليوم الأول يكون الخارج عن الحكم خارجيا .فيما بينهم

بل اجاز بعض الفقهاء ولاية  .ومخالفه هو الخارجي ،الإمام الذي قبله صار هو الولي الشرعي
، عتضِ المتغلب حتى لو كانت امرأة، وهكذا تظل الأمة في فوضى بسبب تلك التأصيلات التي وُ 
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إنما هي للضرورة كالاعتراف بإباحة  ،وفي الأساس إنما أقر فقهاء السياسة الشرعية بولاية المتغلب
  .185أكل الميتة للجائع غير باغ ولا عاد

قائمة على أساس قاعدة المصالح والمفاسد وملحقاتُا، فوجود حكومة ناقصة مشوبة  التغلب ولاية -8
عة قائمة في يوالشر  .ثل أخف الضرريني تمُ فه ،بعيوب أقل ضررا من غياب كامل لأي نظام

 أنا ضرورةهذه التبقى  فلا .قدر بقدرهاكما أن الضرورة تُ   أساسها على رفع الضرر وتخفيفه،
  .186أهل له ممن جاء بطريقة مشروعةعطى الأمر من هو ، ثم يُ بل لفترة معينة ،الأصل

أنه  ،أو بنيات مؤسسات الدولة ،الدولةيمكننا أن نستخلص من تصور العلماء لطرق ايجاد رئيس 
 فلُ التي تك   ،وترك لنا المبادئ العامة ،بل رحل النبي عليه الصلاة والسلام ،لا يوجد طريقة محددة

"متروكة  وجعل الطرق المؤدية إلى هذا الغرض ،وتنشر الأمن ،قق العدلتحُ  ،قيام دولة عادلة
من حيث الأوضاع والبيئات  ،أو التطور الحضاري ،أو طبيعة المرحلة التاريخية ،لمتغيرات الزمان

أنتم أعلم ب أمور " :فما يتفق عليه المسلمون عملا بقوله عليه الصلاة والسلام 187الاجتماعية"
. وكون سياسة الدولة عتمد عليه في اختيار النظام المناسبهو الأساس الذي يُ  188"دنياكم

الذي  على الاجتهاد وليس النص هو فهم الصحابةنية واختيار رئيسها من الأمور الدنيوية المب  
أبكر رضي الله عنه ارتضاه رسول الله لديننا أفلا أبي وقد صرحوا في ذلك عندما قالوا في  فهموه،

 .189نرتضيه لدنيانا

  (رئيس الدولة)الإمام  2.4
والمعنى واحد؛ له شروط رئيس الدولة، إمام المسلمين، الخليفة، السلطان، ولي أمر المسلمين تتعدد الألقاب 

هذا ما  .هاه إيائوحقوق كفلها له الشرع لابد من اعطا ،جبات لابد أن يعمل بهاالا بد أن يتصف بها وو 

                                                           
 .348الريس، النظريات السياسية، 185
 .221السنهوري، فقه الخلافة، 186
 .53فوزي خليل، دور أهل الحل والعقد، 187
  .سبق تخريجه188
 .273: 1أبو بكر الخلال، السنة، 189
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رائهما لمعرفة كيف كان تصورهما لرئيس الدولة آسنلاحظه من خلال كلام أبي يعلى والجويني ومن ثم تحليل 
  ؟تعلاج مثل هذه الاختلالالجباته وإذا ما أخل بواجباته ما الطرق اوو 

 الإمام. التي يجب توفرها في شروطال 2.4.1
ا كانت وظيفة رئاسة الدولة من الأهمية بمكان جعل العلماء للقائم بهذه الوظيفة شروطا وصفات  يجب لمَّ 

 لمين.مراعاتُا  والالتزام بها حتى يكتسب صاحبها مشروعية كونه إمام المس
وسبب  ،يتفقون في معظمها ويختلفون في القليل منها تواتجاها ،وللعلماء حول هذه الشروط أراء

وما عدها فإنما  ،إلا في البعض منها في اشتراطهااختلافهم هو أن هذه الشروط لم يأت نص صريح 
ات من الوفاء يتمكن من اتصف بهذه الصفحتى  ،والحاجة الماسة في مقصد الإمامة ،من الضرورة تخذأُ 

 .الإمامة به تنيطأُ بالغرض العظيم الذي 

 أبي يعلىالإمام عند التي يجب توفرها في  شروط ال 2.4.1.1

 أن الإمام لابد أن يتصف بهذه الصفات:  أبو يعلىيرى 
 190.رشياً من ولد قريش بن بدر بن النضر دليل بني كنانةأن يكون قُ  -1

والبلوغ  ،تتوفر فيه شروط القاضي وهي: الحريةأن يكون على صفة من يصلح للقضاء بمعني أن  -2
 تكلماً.سلماً، ذكراً،  سميعاً، بصيراً، مُ والعدالة. بالإضافة إلى كونه مُ  ،والعلم ،والعقل

 أن يكون على معرفة تامة بأمور الحرب والسياسة وإقامة الحدود. -3

 191أن يكون من أفضل الناس في العلم والدين.  -4

ختلفة عن الإمام أحمد في بيان اشتراط كون العدالة والعلم والفضل من شروط  الفراء الروايات الموبينَّ 
الإمام أم لا، وجمع بين تلك الروايات بأنه إذا كان هناك عارض يمنع من اختيار أهل العدل والعلم 
والفضل، وكانت النفوس قد سكنت إلى من وقع عليه الاختيار، وأجمعت عليه الكلمة ففي الخروج عنه 

مل كلام الإمام أحمد في عدم اشتراط العدلة والفضل والعلم على هذه تنة ودماء؛ عندها يحُ يكون ف

                                                           
سُمي دليل بني كنانه لأنه كان دليلهم في أسفارهم، وفي أسباب تسميتهم بقريش أقوال كثيرة. ينظر: جواد على،  190

 .23: 7(، 2001)دار الساقي،  4المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،ط.
 .20أبو يعلى، الأحكام السلطانية، 191
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أنا ؤثر في انعقاد الإمامة أو تمنع من استدامتها العيوب التي تُ ويُستخلص من كلام أبي يعلى أن  .192الحالة
 قسام:أإلى ثلاثة تنقسم 

 استدامتها كذهاب العقل والبصر.ؤثر في انعقاد الإمامة وتمنع من عيوب تُ  -1

ؤثر في انعقاد الإمامة ولا تمنع من استدامتها كذهاب اليد أو الرجل أو العين والصمم عيوب تُ  -2
 والخرس.

ؤثر في انعقاد الإمامة ولا تمنع من استدامتها كالأخشم الذي ذهب بعض أنفه، عيوب لا تُ  -3
 .193وعشى العين

 الجويني. عندالإمام التي يجب توفرها في  شروط ال 2.4.1.2

 يرى الجويني أن الإمام لابد أن يتصف بهذه الصفات التالية:
وكذلك القدرة على الكلام، أما فقد  ،ويدخل في هذا سلامة السمع والبصر ،سلامة الحواس .1

ط ااشتر  بعض العلماء فنقل عنؤثر على الحركة كفقد الرجلين أو اليدين أحد الأعضاء التي تُ 
ويدخل في باب الظنيات لأن العبرة في  ،ن هذا ليس مقطوعاً به، ويرى الجويني أخلوها كذلك

الإمام هو نجدته وكفايته وأمانته وقدرته على اتخاذ القرار وتنفيذه، وهذا متحقق فيمن فقد هذه 
وكذلك لو فقد إحدى يديه أو رجليه فلا أثر للنقص مادام  ،لأنه يمكن أن يحمله غيره ،الأعضاء

عند الجويني  هذا لا أثر فيه ل بالمنظر كالأعور وأجدع الأنف فإنَّ وما يخ صحيح العقل والرأي،
 .قطعاً 

رشياً ذكراً حراً بالغاً عاقلًا، وأضاف كذلك في هذا الصفات أن يكون قُ وهي: زمة لاصفات  .2
 الشجاعة والشهامة. 

م ئالصفات المكتسبة بأن يكون صاحب علم وورع وكذلك عنده البصيرة في التعامل مع عظا .3
 ا.الأمور والنظر في مغباتُ

 .194صَّالح للإمامة عند الجويني هو: الرجل الحر القرشي المجتهد الورع ذو النجدة والكفايةالإذا ف

                                                           
 .20أبو يعلى، الأحكام السلطانية، 192
 .361ادر، الفراء وكتابه الأحكام السلطانية،أبو فارس محمد عبد الق193
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 تحليل آرائهما في شروط الإمام. 2.4.1.3

الشروط التي يجب توفرها في الإمام. وهذه الشروط أغلب اتفق أبو يعلى الفراء مع الجويني في  -1
بعض الشروط  عليها فقهاء السياسة الشرعية في العصور المتقدمة إلابشكل عام غالبا ما يتفق 

ل نقاش وأخذ ورد بين العلماء. وكذلك أيضاً بين أهل السنة وغيرهم من المذاهب التي ظلت مح
بنص  195لبا ما يرجع سبب هذا الخلاف أنه لم ينص الشارع على هذه الشروطا، وغالإسلامية

لكنه لم يكن متواترا كما في اشتراط القرشية، أو كان  ،صريح وإن وردت بعض النصوص في ذلك
كما حاصل في القرشية أيضاً. وهناك   من هذا الشرطوالقصد  عن تحديد الغاية اً الخلاف ناتج

كما حصل في اشتراط كون الإمام صاحب علم،   الشرط عن تحديد مقدارأيضاً خلاف ناتج 
 فمقدار هذا العلم حصل الخلاف فيه.  

د من اتصافه بها، وهذا موجود في كل الأنظمة لابُ عي أن يكون في الإمام شروط، يلطبمن ا -2
؛ فهو رأس الدولة الأن وظائف الإمام ذات أهمية بالغة في نجاح الدولة أو إخفاقهالسياسية. 

 م الأساسية في إدارة الدولة وتنظيمها.وعليه تقع المها

قهاء السياسة وغيرهما من فُ  ،وكذلك الجويني ،من الملاحظ في الصفات التي ذكرها أبو يعلى الفراء -3
الشرعية من أهل السنة أنم لم يشترطو أن يتصف الإمام بالصفات التي تجعل منه معصوما لا 

يعترضه الخطأ  لته والخضوع عند رأيه؛ بل هو بشرٌ الخطأ، أو ذات قداسة لا يمكن مساء يرتكب
 .196طبيعة إنسانية يجتهد فيصيب أو يخطئ شخص ذووالصواب، فهو 

من الشروط التي ركز عليها الجويني في الإمام أن يكون ورعا بمعنى ليس فاسقاً، فالفاسق لا يصح  -4
وإن استولى عليها بالقوة، بخلاف أبي يعلى الذي يرى  ، حتى197أن يكون إماماً عند الجويني

                                                                                                                                                                        
 .91: 76، الغياثيالجويني ، 194
 .191الغزالي ، فضائح الباطنية، 195
 .156الزبداني، السياسية الشرعية عند الجويني، 196
 .117الجويني، الغياثي، فقرة 197
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، ويقابل هذا الشرط في عصرنا الحاضر ما صحة ولاية الفاسق الذي استولى عل السلطة بالقوة
 198.ينص عليه في بعض الدساتير أن لا يكون صدر عنه أحكام مخلة بالشرف

بل جعل الأمر للَمة، وما يقرره فقهاء  جملة ذكرنا أنه لم ينص دليل صريح على شروط الإمام  -5
منها  ىستقالشريعة حسب ما تقتضيه الحاجة لكل عصر وزمان؛ ولكنه جعل مبادئ عامة يُ 

، وكذلك ص الأهلية كالصبي والمجنونقالشروط .فمدح الحاكم العادل وذم الظالم ورفع القلم عن نا
نبي عليه الصلاة والسلام في اختيار أمراء الحرب الذين يتصفون بالشجاعة والبسالة، وفي فعل ال

تبليغ الاسلام اختار أهل العلم والفقه من أصحاب الحكمة. ولما كان رئيس الدولة هو الذي 
ديرها كان لابد من اتصافه بهذه الصفات العامة التي هي لازمة في ويُ  ،المهام كلها هيقوم بهذ

 الإمام حتى يستطيع القيام بمهامه.شخصية ن تكوي

 اً عليها نصَّ  اأن الشروط التي يجب توفرها في الإمام لم يكن منصوص من ،ولتوضيح ما سبق ذكره -6
فشرط كون الإمام مسلماً أجمع عليه العلماء لأن الله ؛ ستنبطت من عموم الأدلةوإنما اُ  ،صريحا

بِيلًا و ل ن  يج  ع ل  اللََُّّ للِ  تعالى يقول: " وجد سبيل ، ولا يُ (4/141)النساء،"ك افِريِن  ع ل ى ال مُؤ مِنِين  س 
كذلك شرط كون الإمام بالغاً لأنه في حالة صغره مرفوع عنه القلم   مثل ولاية الإمامة العظمى.

خلافا للشيعة الاثني عشرية كما ذكر ذلك ابن حزم عنهم  199للحديث "وعن الصبي حتى يبلغ"
  . وفي المذهب الحنفي200

ُ
تغلب للضرورة كما ورد في حاشية ابن عابدين: تصح ولاية الصغير الم

فوض أمور التقليد على وال تابع له وينبغي أن يُ  وتصح سلطنة متغلب للضرورة، وكذا صبي."
  .201"هو الوالي لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة والسلطان في الرسم هو الولد، وفي الحقيقة

فكيف  ،إذ أن ذاهب العقل يحتاج إلى ولي ليتصرف في أموره ،وشرط العقل من الشروط البدهية
وشرط الحرية من الشروط التي أجمع عليها العلماء  كل إليه أمور الناس وهو مرفوع عنه القلم.توُ 

ه الولاية على غيره. وخالف الخوارج فلم لأن العبد لا ولاية له على نفسه، فكيف تكون ل

                                                           
 .107السرهودي، فقه الخلافة، 198
 (939، )254: 2ابن حنبل، المسند، 199
 .89: 4الفصل في الملل والأهواء والنحل، )القاهرة: مكتبة الخانجي(، محمد بن حزم، 200
 .594: 1م(، 1992، )بيروت: دار الفكر، 2محمد ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط.201
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يشترطوا ذلك، مستدلين بقول النبي عليه الصلاة والسلام: " اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد 
 202".حبشي كأن رأسه زبيبة

وعند الحديث عن شرط وجوب كون الإمام ذكرا فإن هذا من الشروط التي أجمع عليها العلماء 
فلح قوم ولو مستدلين بقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لن يُ ويني كما ذكر ذلك الجالمتقدمون  

وعلته أن المرأة ممنوعة من الخلوة بالأخرين، وأمور الدولة تحتاج إلى هذا الأمر. .203أمرهم امرأة"
لأنا تحتاج إلى الجرأة  ،يتوافق مع مهمات إمام المسلمين وكذلك الطبيعة الجسمية للمرأة لا

 والشجاعة، وأمورا أخرى لا تليق بخلقة المرأة. 
وجد من فقهاء السياسة ويُ  ،رض بأن بعض الخوارج لا يرونه شرطاو قد عُ لكن نقل الإجماع 

وجد دليل صريح على منع المرأة من تولى منصب رئاسة الدولة. من يرى أنه لا يُ 204المعاصرين
ا هو من باب الإخبار لحالة معينة، عندما تولى ابنة كسرى الأمر في والحديث الوارد في ذلك إنم

وجد دول حكمتها نساء فقمن بمهام الإدارة، ونجحن في بلاد فارس. والدليل على ذلك أنه تُ 
عبه ملكة سبأ  تولت أمور بلادها ولم يُ  القرآن الكريم  قد ذكر أنَّ  إدارة شؤون الدولة، كما أنَّ 

وعادة  أنكر عليهم سجودهم للشمس من دون الله،وفي المقابل   ،كارهلإنتعرض لا القرآن و 
؛ 205ذلكبطلان القرآن إذا ذكر شيئا منكرا من أخبار السابقين وهو غير مرغوب فيه نبه على 

كما أنه لو كان محرما ولم   ،فهو دليل على إباحة هذا الأمر نه في تولي ملكة سبأ لم ينكر ذلكلك
ينبه القرآن عليه لكان سكوت القرآن على هذا الأمر من تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو أمر 

 206.مستحيل شرعا

                                                           
 .4البخاري، كتاب "الأحكام"، باب" السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية "،  202
 .84كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر"،   "البخاري، كتاب "المغازي"، باب203
منهم أبو علي المودودي، محمد الغزالي، محمد أشرف التهانوي أحد علماء الأحناف في الهند، يوسف القرضاوي، 204

محمد سيد طنطاوي، سليم العوا محمد مهدي شمس الدين وهو من المراجع الشيعية. جُمعت أقوالهم في رسالة علمية، 
نظر: محمد البقاعي، شروط الذكورة في الحاكم بين الفقه والقانون )رسالة ماجستير، جامعة المدينة العالمية، ي

2014 ،)44 :47 . 
 .160: 4(، 1997إبراهيم الشاطبي، الموافقات، تحق، مشهور بن حسن، )دار ابن عفان، 205
 .157الشنقيطي، الأزمة الدستورية، 206
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في مقدرا هذا  آراؤهمتباينت  ،ماء كذلك في رئيس الدولة أن يكون عالما مجتهدالواشترط الع   
هدا بلغ مرتبة الاجتهاد في العلم، فلا يحتاج إلى العلم والاجتهاد. فمنهم من يشترط أن يكون مجت

من وسائل العلوم ما يجعله يستطيع ه يكفي ومنهم من يرى أنهغيره إذا عرضت عليه القضايا؛ 
ولكن  ،ماء الذين لا يشترطون كون الإمام مجتهدالالتوصل إلى حل جميع القضايا. والجويني من الع

كنه من الرجوع إلى أهل العلم في ذلك. ومن لتي تمُ يشترط أن يكون عنده الركائز الأساسية ا
من اشترط هذا الشرط بمعنى أن الإمام لابد أن يكون مجتهدا هم العلماء المتقدمون؛  الملاحظ أنَّ 

 العلماء أنه ليس من الشروط اللازمة كونه ب على الدولة من ليس من أهل العلم بينَّ ا تغلَّ لكن لمَّ 
   .207ده في كلام الجويني ومن جاء بعده كالإمام الغزاليمن أهل الاجتهاد وهذا ما نج

 أن في عتبر الجويني من أوائل العلماء الذين ذكروا أن شرط القرشية لم يتقبله بعض الناس. وبينَّ يُ  -7
 اشتراطه مجال للاحتمال، لكنه بعد ذلك ذكر أن ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء.

النقاش فيها بين فقهاء السياسية الشرعية. فأهل السنة ر وشرط القرشية من الشروط التي كثُ 
وخالفت الخوارج فلم تعتبره شرطا. وظل هذا الشرط مجالا  ،ون على اشتراطهعُ والجماعة مجمِ 

الإسلام  رشياً، مع أنَّ والأخذ والرد على اعتبار ماهي الحكمة في وجوب كون الإمام قُ  ،للنقاش
 اسية لا فرق بينهما إلا بالتقوى.و دعا إلى نبذ العصبية، وجعل الناس س

هم. فلهذا حدث الخلاف بينهم في لِ  هذا الشرط لم يكن معروفا عند الصحابة كُ  في الأصل أنَّ 
 .محادثة السقيفة، ولو كانوا يعلمون ذلك لم يطلب الأنصار بالأمر لأنفسه

كثيرة وليس ثم أخذ فقهاء السياسية يبحثون عن علة هذه الأحاديث ومقاصدها؛ فهي أحاديث   
صحية الأسناد. وقد جمع الحافظ ابن حجر طرقها  عتبرُ فيها أي طعن من جهة الإسناد، فتُ 

لكن بقى البحث عن  ،، إذا فلا شك في صحتها208وأسانيدها فوجدها تصل إلى الأربعين
وكيف جمع العلماء بينها وبين  ،هما ومقاصدها؛ وكيف فهم الصحابة هذه الأحاديثغرضِ 

                                                           
 .911الغزالي، فضائح الباطنية، 207
جمع طرقها ابن حجر في كتاب مستقل. أحمد بن حجر، لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش)بيروت: دار 208

 (. 2012البشائر، 
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تدل على ما يخالفها كقوله عليه الصلاة والسلام الذي مر معنا "اسمع واطع وإن الأحاديث التي 
 تأمر عليك عبد كان رأسه زبيبة".

وهذه الأحاديث بهذه الكثرة والروايات المتعددة لابد من النظر لهما أيضا لإثبات صحتها 
ية وما حدث من الأحداث التي وقعت في زمن الدولة الأموية وأكثر منه في زمن الدولة العباس

اختلاف بين العرب وغيرهم من الموالي، وبين العرب أنفسهم حتى بين القرشين أنفسهم فهل لهذه 
 ؟!   209الأحداث التاريخية من أثر على هذه الأحاديث بشكل عام

ظل العلماء يأخذون بظاهر هذه الأحاديث فيشترطون القرشية في رئاسة ومهما يكن فقد  
لابد له من حكم   أن أيَّ دون البحث عن المقصد من ذلك، حتى جاء ابن خلدون فبينَّ  ،الدولة

مقاصد وحكم؛ وعند البحث عن المقصد في اشتراط القرشية قد يتطرق إلى الأذهان قربهم من 
النبي عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يكون هذا الأمر فيهم ولكن هذا ليس مقصودا شرعا،  

تي ة الَّ لم نجدها إلا  اعتبار العصبيَّ ذا الحكم بحثنا عن علة ومقاصد ه وإذاون. كما يقول ابن خلد
وقولها مسموع ومحترم  ،ذات منزلة رفيعة بين القبائل، فلما كانت قريش 210تكون بها الحماية

ن أفرادها من العديد من تلك القبائل التي كانت متناحرة فيما وَّ ك  ت   ،ودولة الإسلام الناشئة ،بينها
ينها، ناسب أن يكون الأمر في قريش حتى لا يحدث خلاف ونزاع فيما بينهم. ولعل هذه الغاية ب

حد أ دركنيألو  فهمها عمر رضي الله عنه، فعندما قويت دولة الإسلام وتثبتت أركانا، قال: "
أي أمر  211" بو عبيدةأبى حذيفة و أمر اليه لوثقت به سالم مولى لأرجلين ثم جعلت هذا ا

على قريش لما صاغ لعمر بن الخطاب أن يقول هذا، كيف وهو  اً السلطة. فلو كان الأمر مقصور 
المستند الذي استند عليه عمر في محاجاته للَنصار في سقيفة بني ساعدة . فعلى هذا فإن 

 يش وحدهاد السيادة لقر عتبر شراط آنٍ لتلك الفترة لا يتعاداه إلى غيره، فلم تعُ اشتراط القرشية يُ 
كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في   ؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ويُ 

                                                           
  ناقش هذه المسألة الدكتور محمد سعيد خطيب أولو في كتاب مستقل. ينظر:209

Mehmed Said Hatiboğlu, Hilafetin Kureyşliliği (Ankara: OTTO, 2011), 14-160. 
 .244: 1ابن خلدون، المقدمة، 210
إسماعيل بن كثير، مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم، تح. عبد  211

 .380: 1(، 1991المعطي قلعجي)المنصورة: دار الوفاء،
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وهذا ما سار عليه المسلمون واشتهر   213قال ابن حجر اسناده جيد .212" قريش وسيعود إليهم
على  الإسلاميةفي الدولة العثمانية خصوصا، فلم يكن خلفاء المسلمين من قريش، وقاموا بالدولة 

 أحسن قيام.
رت في اشتراط كون الأئمة من قريش إنما هي أحاديث كِ ويرى أخرون أن الأحاديث التي ذُ 

أن هذا الأمر وهو  .ا يكونم  ء؛ فهي أخبار لِ ألفاظها وردت بصيغة الإخبار وليس بصيغة الإنشا
خذ منهم، ويرى البعض سيكون في قريش ما استقاموا على كتاب الله، فإذا تركوا كتاب الله أُ 

المقصود بقريش هنا السابقون الأولون من المهاجرين لما قدموه للإسلام من تضحية  الأخر أنَّ 
 214وفداء.

د من الشروط المعتبرة عند أغلب فقهاء السياسية لم يعُ  هذا الشرط ومهما يكن قصد الحديث فإنَّ 
الشرط باعتبار أن العصبية هي الغرض الأساسي من  عية المعاصرة، ويمكن أن نوظف هذاالشر 

هذا الأمر، لكي يحصل للإمام غلبة ومنعة وحماية، فمن حصل على أكثرية الأصوات هو من 
عتبر أنه صاحب عصبية من أغلبية الشعب فيُ يستحق أن يكون رئيس دولة بما حصل له من تأييد 

  215وحمية من الناس.
فلقد   ،لو تتبعنا نظرة العلماء حول شروط الامام لوجدنا نوعا من الانفتاح حول هذه الشروط -8

ثم بدأ  ،مخالفتها لا يمكن التي اللازمةكان مثلا شرط الاجتهاد وكذلك شرط القرشية من الشروط 
وإذا أشكل  ،دارة الدولةبإ يمكنه من القيامما  العلم ه يكفيه منبأنَّ  ،التساهل في هذين الشرطين

ثم توسع العلماء في بيان  ،كانت مقصودة لذاتُا  وكذلك القرشية .عليه شيء رجع إلى العلماء
دين لأحد إلا فالقبائل لا ت ،فذكروا أن الحصر في قريش إنما كان بسبب العصبية  ،الغرض منها

د شرط عُ يفي عصرنا الحاضر لم د هذا الشرط معمولا به. و ثم فقدت قريش عصبيتها فلم يعُ  ،لهم

                                                           
 (27168، رقم الحديث )34: 28ابن حنبل المسند، 212
 . 116: 13ه(، 1379أحمد بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )بيروت: دار المعرفة، 213
هناك أقوال كثيرة  في المقصود بالقرشية ذكرها الحافظ ابن حجر ووضح مراد من نقل الإجماع على اشتراط القرشي. 214

 .119: 13ينظر: ابن حجر، الفتح، 
 للاستفادة ينُظر أيضا: .216 البياتي، النظام السياسي الاسلامي، 215

Adnan Hoyladı,  İslam Hukukunda Hilafetin Kureyşiliği Tartışmaları ve Hindistan Örneği (İstanbul: 
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وكذاك الحرية لان العبودية على وشك الانقراض، بل  ،الذكورة عند بعض فقهاء السياسة شرطا
نا الان في عند بعض من كتب في فقه السياسة الشرعية بحجة أن اد شرطشرط الاسلام نفسه لم يعُ 

وإنما الحاكم مأمور بتطبيق ما فيها فلا خوف على الاسلام ما وحكم المؤسسات،  زمن الدساتير
المنصوصة  الإسلامية، فتُساس الدولة بالقيم ن في إطار المرجعية العامة للدستورمَّ دام أنه مُض  

        .216توريقوم بتنفيذ ما ينص عليه الدس عتبر موظف تنفيذيبالدستور، فرئيس الدولة يُ 
من الملاحظ أيضاً أن نظرة العلماء لهذه الشروط تختلف من زمان لآخر لأن نصوصها غير قطعية  -9

ناسب كل عصر أو كل مجتمع ثبوتُا وفي هذا مرونة لوضع شروط معينة لما يُ في في دلالتها أو إما 
رئيس الدولة من المؤهلات ما لمن هذه الشروط، فالغرض الأساس من هذه الشروط أن يكون 

ت أ ج ر ت  ال ق وِيُّ " ، عملًا بقوله تعالى: "المسؤولية بكل جدارة ونجاح هيكفل تحمل إِنَّ خ ير   م نِ اس 
  (28/26القصص:) "الأ  مِينُ 

 .، وما يجب عليهم نحوهرعيتهما يجب على الإمام تجاه  2.4.2
كننا لم تكتسب الإمامة هذه الأهمية إلا لما ينُاط بها من مهام وواجبات، وبتنفيذ الإمام لهذه الواجبات يمُ 

الإمام محافظا على شرعيته ستمر يتقييم حكمه ووصفه بالعادل أو الظالم، ومن خلال هذه الواجبات أيضاً 
 
ُ
بها أو تنتزع منه الشرعية في حال تضييعها. فما هذه الواجبات التي كلف في حال التزامه بالواجبات الم

؟ نحاول من خلال هذا السؤال معرفة تصور أبو ، وما يجب عليهم نحو إمامهمتجب على الإمام نحو رعيته
  .، ومن ثم تحليل ومناقشة هذا التصوروحقوقه يعلى والجويني لواجبات الإمام

 رعيته عند الفراءما يجب على الإمام تجاه  2.4.2.1

 اه الأمة وهي على النحو التالي:للإمام عشر مسؤوليات تجب عليه تجُ  يرى الفراء أنَّ 
 عليها الأمة . تحفظ الدين على الأصول التي أجمع .1

 تنفيذ الأحكام بين المتخاصمين. .2

 حماية الدولة وبسط نفوذها حتى يعيش الناس بأمان. .3

                                                           
، ونقل عن القرضاوي والغنوشي تجويزهما تولي غير المسلم رئاسة الدولة في صفحة: 564الشنقيطي، الأزمة الدستورية، 216

571 :572 . 
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 الاشراف على موظفي الدولة بنفسه ومراقبتهم حتى لا يحدث أي خلل.  .10

 .217الطاعة، والنصرةوإذا أقام الإمام ما وجب عليه من هذه المسئوليات وجب على الأمة 

 ما يجب على الإمام تجاه رعيته عند الجويني. 2.4.2.2

ر الجويني لواجبات الإمام نحو رعيته قدَّ عند ذِ  الواجب على الإنسان التمسك  م لذلك بمقدمة مفادها: أنَّ ك 
والشهوات؛ فجاءت الشريعة في مضمونا  الانحرافوالتقوي ولكن النفس قد تميل بطبيعتها إلى  ،بالدين

افظ على الدين والدنيا والحث على التحلي بمكارم الأخلاق ندبا واستحبابا وحتما وايجابا، داعيةً إلى ما يحُ 
لكن النفس البشرية لطبيعتها في حب العاجل قد تحريما وحضرا.  الف المعاليوالزجر عن الفواحش وما يخُ 

فاقتضت الشريعة  ،يت عنه، وتتعدى على ما ليس لهاوتقع فيما نُ  ،من التمسك به تمر الف ما أُ تخُ 
عيد، فإذا لم تنزجر ففي الشريعة والقوانين المتمثلة في سلطة و معالجة هذا بالترغيب والترهيب والوعد وال

وبعد هذه المقدمة فإنه يجب على الإمام نحو راعيته  218.ة الأمر ما يزجرها ويوقفها عند حدهاالأئمة وولا
 ما يلي:

 المحافظة على الأمور المتعلقة بالدين سواء في أصوله أم فروعه بدفع الشبهات عنه والدعوة إليه. .1

دها من عدو المحافظة على الأمور المتعلقة بالدنيا بالحفاظ على كيان الدولة من كل ما يهد .2
بحفظ حدودها وسد ثغورها، وكذلك السعي إلى توسعة الدولة بالدعوة إلى الجهاد ي، خارج

ظ على ما تحتويه الدولة كلياتُا وجزئياتُا وحفظ اومنابذة أهل الكفر والعناد؛ كما يجب عليه الحف
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لتزام بما النظام فيها والتصدي لكل من يتربص ويعتدي ويعبث بها وهذا يقتضي على الإمام الا
 يلي لكي يحصل المقصود من الحفاظ على كيان الدولة وهيبتها:

 فصل الخصومات وقطع النزاعات بين أبناء الدولة. -أ

 إقامة السياسات والعقوبات التي تحول بين الناس وأن يتعدى بعضهم على بعض. -ب

 .الدولة ءالإشراف على القائمين بأمور الناس وكذلك توفير الخدمات وسد حاجات أبنا -ت

 .219التصرف في أموال الدولة على الوجوه المشروعة ومحاسبة المخالفين والمقصرين في هذا -ث

الإمام لن يستطيع تحقيق ما  ل فيه الجويني كثيرا، بناء على أنَّ أما ما يجب على الأمة نحو الإمام فقد فصَّ 
ومناصرته تحتاج إلى تجنيد الجنود والاستعداد بالعساكر والأجناد حتي   ،ناصريجب عليه تجاه رعيته مالم يُ 

يساعدوا الإمام في تحقيق واجباته، وبناء على هذا فقد جاء توسعه في هذا الباب الذي هو نجدة الإمام 
 .220تؤُدى لهؤلاء الأجناد ه تكلم عن النفقات التيومناصرته لأنَّ 

 تحليل آرائهما فيما يجب على الإمام نحو رعيته. 2.4.2.3

يعلى والجويني وغيرهما من العلماء  لم يكن منصوصا  أبوواجبات الإمام نحو رعيته التي ذكرها  -1
وإنما استنبطها العلماء واستخرجوها مما جاء من  ،عليها في مصادر التشريع بدليل خاص يجمعها

لاحظه من ومما فعله الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم وهذا ما نُ  بشكل عام،  الكتاب والسنة
 سألة.خلال ذكرنا لأقوال المؤلفين في هذا الم

ا الحفاظ على الدين الإسلامي، ومصالح الناس الغايتان الأساسيتان في النظام الإسلامي همُ  -2
سياسية أو اقتصادية أو  تبمعنى تحقيق مصالح الناس في جميع شؤون الحياة سواء كان ،الدنيوية

ت الدين وافق مبادئ وغايابما يُ   موالحفاظ على معتقدات الناس والتزاماتُ ،اجتماعية أو غيرها
اه رعيته، فجعل وهذا ما نستفيده من كلام الجويني  في تقسيمه لوظائف الإمام تجُ  ،الاسلامي

 منها ما يتعلق بالدين والأخرى ما يتعلق بأمور الدنيا.   
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من أهم الواجبات المكلف بها رئيس الدولة  اتفق أبو يعلى والجويني وغيرهما من العلماء على أنَّ  -3
الحفاظ على الدين  مما قد يتطرق إليه من التحريف والتبديل. وفي الحقيقة أنَّ ظ على الدين االحف

على سواء؛ وليس حفظ الدين مقتصرا على الإمام  هو الحفاظ على معتقدات الفرد والشعب كلٍ 
فحسب بل هو من الضروريات الخمس التي وجب على كل الناس الحفاظ عليها وأول 

  .221الضروريات هو الحفاظ على الدين

لا يعني هذا أن له سلطة مثل السلطات التي  ،وعندما نتحدث عن الواجبات الدينية على الإمام -4
عطي البركات؛ أما ارسها البابا المسيحي، فالبابا يملك حق الغفران وسلطة الإبعاد عن الدين و يُ يمُ 

صلي بهم أو سلطة الإمام الدينية في الإسلام هي في الأساس سلطة تنفيذية كأن يحج بالناس أو يُ 
  .222شرف على جمع زكاتُميُ 

ومن أجل الحفاظ على هذا الدين دعا الإسلام القائمين على أمور الناس بشكل عام والأفراد   -5
بشكل خاص إلى نشر الإسلام خارج حدود الدولة، كما شرع الجهاد لإزالة العقبات أمام الدعوة 

ود وضوابط معروفة، حتى يبقى الاسلام وتبليغها، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحد
الإمام عندهما  السعي للمحافظة على المبادئ الدينية   همةُ إذا فم   .وبهنقيا صافيا من كل ما يشُ 

 والدفاع عنها وليس له أن يفرض هذه المبادئ على غير المسلمين. 
يتعلق بالحفاظ على أما الوظيفية الثانية للإمام فهي الحفاظ على أمور الناس في الدنيا. وهذا  -6

ا كان رئيس الدولة هو المسؤول الأول،  وجب عليه الدولة بشكل عام والحفاظ على الشعب. ولمَّ 
 أن  يتخذ اجراءات تحقق مصالح  المواطنين ودرئ المفاسد عنهم. 

النظام  في تصوري أن كتب فقه السياسية الشرعية ومنها كتاب أبي يعلى الفراء والجويني بينت أنَّ  -7
اسي الاسلامي فيما يخص رئيس الدولة أشبه ما يكون بالنظام الرئاسي المعروف في وقتنا الس

ويتصرف  كلها،  بأن يكون رئيس الدولة هو الذي بيده سلطات الدولة ،الحاضر من بعض الوجوه
فيها مباشرة أو بواسطة مؤسساتُا سواء كانت تشريعية أو قضائية أو تنفيذية. فالسلطة التشريعية 

ا الشورى كما فعل الخلفاء الراشدون ومن جاء من بعدهم.. أما السلطة القضائية فهي في أساسه
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هماتُم. وهو ين المتأهلين فيها ولا يتدخل في م  يباشر تعولكن الإمام هو الذي يُ  ،الأساس مستقلة
 يباشر السلطة التنفيذية  بواسطة الوزراء والأمراء. وهو المسؤول عن الأمن الداخلي والخارجي

وكذلك هو المسؤول عن وضع نظام مالي للدولة لوارداتُا ومصروفاتُا. فسلطة الرئيس هي السلطة 
 الأولى وتكمن السلطات الباقية في ظلها وتندرج تحتها.

سمى بثنائية مع هذه الوجبات التي تجب على الإمام فإنه مسؤول من جهتين مختلفتين وهذا ما يُ  -8
وهذه المسؤولية تجعل من الشخص صاحب حافز  ،الله تعالى بلالمسؤولية. فالإمام مسؤول من قِ 

 ،وضمير إنساني فهو يتذكر دائما أنه مسؤول أمام الله تعالى عن أي تقصير يحصل منه ،داخلي
بل الناس من قِ  أما المسؤولية الأخرى فهي، والعمل بإخلاص ،فينتج عن هذا المسؤولية دوام المراقبة

والأخذ على يديه إذا  ،فيحق لهم محاسبته ومقاضاته وأمره بالمعروف ونيه عن المنكر ،أنفسهم
 .223فهو ليس شخصية ذات قداسة لا يمكن لأحد أن يتعرض له أو ينتقده ،بغى واتكبر

له عليهم  بأنَّ والوجبات التي تجب على الناس تجاه الإمام اختصارها أبو يعلى في عبارة مختصرة  -9
حقق هذه الطاعة فإن الإمام يحتاج إلى مناصرة ومعاونه، وهذه المناصرة والمعاونة الطاعة، ولكي تت

ولهذا جعل الجويني نصرة الإمام قائمة على كاهل الجنود  ،تأتي من قبل الجنود والعساكر
ولتفرغهم لهذا العمل فإنم يحتاجون من النفقات ما يسدون به حاجتهم، فتكلم  ،والعساكر

 يل كثيرة ليس المقام لذكرها. الجويني عنها بتفاص

 عن منصبه  عزل الإمام 2.4.3
ذا الاجراء يأتي ليجيب وه ،من المصطلحات السياسية المعروفة في الفقه الاسلامي هعزل الإمام أو خلع

إذا لم يحقق الإمام واجباته أو فقد الشروط التي وجب الاتصاف بها ما هو الاجراء  :عن سؤال يطُرح وهو
 
ُ
ب العلماء عن هذا التساؤل بأن عزل الإمام وخلعة هو الحل. فما هو يهذا الخلل؟ يجتبع لعلاج مثل الم

 أبي يعلى والجويني لهذا الاجراء؟ هذا الذي سنعرفه في الأسطر القادمة.تصور 
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 الأسباب التي تؤدي إلى عزل الإمام عند الفراء.  2.4.3.1

ثم طرأ عليه ما يُخل بتلك الشروط على  ،ةة في الإمامل الفراء في الإمام الذي اتصف بالشروط المعتبر فصَّ 
 النحو الآتي:

سواء فيما يتعلق بالجوارح كارتكاب المحظورات، وإقدامه على  ،إذا وقع الإمام فيما يجرح عدالته .1
عقد  فإنَّ  ،ةهبأن يذهب إلى مذهب يخالف فيه الحق لشب ،المنكرات، أو كان ذلك في الاعتقاد

 ولأنَّ  ،واستدل بالأحاديث التي تدعو الناس إلى الصبر عن جور الحاكم وظلمه .الإمامة لا ينفك
   .224 فلا يجب خلعه ؛ولا يمنعه من النظر فيما يجب عليه ،لةرجه من المفسق الحاكم لا يخُ 

كأن يُصاب بجنون مطبق، لا يفيق منه، أو ذهاب بصره، أو فقد رجليه أو ،  ما يرجع إلى بدنه  .2
 عقد الإمامة ينفك عنه. يديه؛ ففي هذه الحالة فإنَّ 

على مقاليد الحكم، إذا حُجر على الإمام فأصبح لا صلاحية له؛ بأن يستولي بعض أعوانه  .3
 هذا الحجر لا يمنع من إمامته ولا يقدح في ولايته العامة.  فإنَّ  ،ويتفرد بالحكم

سر الإمام عند المشركين ويئس الناس من فكاك أسره انحل عقد الإمامة واستأنف أهل إذا أُ  .4
سر فهو سر الإمام عند بغاة المسلمين فإن كان يرُجى خلاصه من الأإذا أُ يار بيعة غيره، الاخت

البغاة لهم إماما فالإمام المأسور على إمامته وطاعته  ب  ص  ن  و على إمامته، وإن لم يرُج خلاصه 
 .225عليهم واجبة وصار كالإمام المحجور عليه

 الأسباب التي تؤدي إلى عزل الإمام عند الجويني. 2.4.3.2

حل عقد تن   تقدم معنا الشروط المعتبرة في الإمام عند الجويني، فإذا انحلت تلك الشروط هل
 ل في ذلك الجويني على النحو الآتي :الإمامة؟ فصَّ 

 اذا ارتد الإمام عن الاسلام انحل عقد الإمامة عنه. .1
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إذا جُنَّ الإمام أو ظهر في عقله خبل وعته، وكذلك إذا فقد بصره أو سمعه انحل عقد  .2
 الإمامة عنه.

 وتعين نصب إمام جديد. منه انخلع عقد الإمامة عنه، اً سر الإمام فأصبح ميؤوسإذا أُ  .3

ه لا لسبب فيه؛ ولكن لنفور الناس عنه وعدم مُ ك  ف حُ عُ إذا سقطت طاعة الإمام وض   .4
 طاع.الانقياد لحكمه وأمره نُ ز لِ منزلة الأسير فوجب على أهل الاختيار نصب إمام مُ 

إذا طرأ على الإمام ما يوجب الفسق كارتكاب محرم أو الوقوع في كبيرة  فإن عقد  .5
أمام الشهوات  فُ عُ عنه واستدل على ذلك بأن النفس البشرية قد تض   الإمامة لا تنحلُّ 

لطبيعتها في حب العاجل فيبتعد الإنسان عن الورع ويقع في المعصية فلا ينجو من 
 كذلك أن مسئوليات الإمام كثيرة متنوعة مه الله، وبينَّ الوقوع من المعصية إلا من سلَّ 

تاج إلى الشدة كتربية الجنود وكذلك تقسيم الأموال بينهم وبطبيعة بعضها فإنا تح
فاشتراط مداومة التقوى على الإمام عسيرة، وقاس الجويني كذلك وقوع الإمام في الفسق  

عزل فكذلك وقوعه ه لا يُ منه فإنَّ  هُ أ  ر  الإمام لو مرض مرضا يرجا ب ُ  كوقعه في المرض فإنَّ 
 لك  لا ينعزل بوقوعه بهافي الزلة التي يرُجى أن يتوب منها وبذ

ستوف الحقوق لكن إن عمَّ فسق الإمام وانتشر في الناس ظلمه وتعطلت الحدود ولم تُ  .6
وخاف الناس على الدولة فالجويني يرى إن كان بإمكاننا تنصيب إمام آخر ذي شوكة 
وقوة واستطاعة في التغلب على الإمام الحالي بأقل مفسدة صارت الإمامة إليه ووجب 

م الإمام الأول مقاليد الحكم إليه؛ فإن رفض قاتله مقاتلة البغاة؛ وإن لم يستتب لِ  سأن يُ 
الأمر للإمام الثاني وخُشي حدوث الفتن والقتل استمر الناس على الأمر الواقع حتى 

   .226يجعل الله لذلك مخرجاً 

 ؤدي إلى عزل الإمام.  تحليل آرائهما في الأسباب التي ت   2.4.3.3

للَمة حق عزل الحاكم،  بو يعلى الفراء والجويني على مبدأ عزل الحاكم وأنَّ اتفق العلماء ومنهم أ -1
مثل ما كان لها الحق في تنصيبه، فالإمام وكيل عن الأمة اختارته ليمارس إدارة الدولة نيابة عنها، 

                                                           
 .131 -98الجويني، الغياثي،  226



 
 

89 

 

للَمة عزله لأنه أخل بما التزم به. لكن الاختلاف الذي حصل  فإذا أخل بتلك المسئولية حقَّ 
ؤدي إلى عزل الإمام، لا في مبدئ العزل نفسه  هذه المسألة راجع إلى الأسباب التي تُ بينهم في

 فهو مقرر عندهم بلا خلاف.

 ،بعدالته أو بتغير حالته الصحية لُّ يخُِ دث خلالا الإمام إذا لم يحُ  على أنَّ  227نقل الجويني الإجماع -2
 فلا يجوز للَمة خلعه أو الخروج عليه.

ؤدي إلى عزل الإمام الردة عن الدين من الأسباب التي تُ  اتفق أبو يعلى الفراء والجويني على أنَّ   -3
ضيعاً للغرض الأساس من الإمامة وهو الحفاظ على الدين، لأنه بردته عن الاسلام أصبح مُ 

ولا يحتاج إلى عزل، فإذ رجع عن ردته لا  ،تلقائياوبردته عن الاسلام ينفك عنه عقد الإمامة 
 يرجع إلى الإمامة إلا بعقد جديد كما ذكر ذلك الجويني.

من الأسباب التي اتفقوا عليها في عزل الإمام ما يرجع إلى بدن الإمام وصحته؛ فمن شروط تولي  -4
صبح الإمام يُ  ل بأنؤثر في اتخاذ القرار، وفي فقدانا بشكل كامالإمامة سلامة الأعضاء التي تُ 

ذلك يكون سببا لعزله عن الإمامة، لكن في فقدان بعضها أو جزءا  مجنونا أو أعمى أو أصم فإنَّ 
منها تباينت أراء أبي يعلى الفراء والجويني في ذلك. فأبو يعلى يرى أنه يجب عند عقد الإمامة 

وفي فقدان هذه الأعضاء لابد أن تكون أعضاء الإمام المؤثرة في اتخاذ القرار سالمة بشكل كامل  
ؤثر من نقصان الأعضاء في الابتداء أي عند ما يُ  أن يكون فقدانا كاملا. أما الجويني فيرى أنَّ 
 شترط ذهابها كاملة.عقد الإمامة يؤثر كذلك في استدامتها فلا يُ 

معرفتها نه من رؤية الأشياء و كِ  والغرض من هذا أن تكون أعضاء الإمام سالمة بالقدر  الذي يمُ 
يح والقدرة على مخاطبة الآخر فإذا فقد شيء من هذا أصبح عاجزا عن تولى حوالتفكير الص
 ف عن أداء الواجب الذي عليه فينعزل لفقدانه الأهلية في أداء مهامه.الإمامة فضعُ 

من المسائل التي حدث الخلاف فيها بين المسلمين كثيرا والتي تحتاج إلى تمحيص وتدقيق وروية     -5
ذكر ذلك الجويني مسألة وقوع الإمام في الفسق سواء كان فسق الشهوات كالوقوع في  كما

الحرام والتعدي على الناس وظلمهم أو التفريط في سيادة الدولة وسلطاتُا أو الوقوع في البدع 
 فهل يكون ذلك سبب لعزله أم لا؟ 
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ذلك سببا في خلع الإمامة عن  وقوع في الفسق لا يكونال اتفق أبو يعلى الفراء والجويني على أنَّ 
بمعنى  ،ق بين من عمَّ فسقه وبين من لم يكن كذلكفرِ  الإمام أو انخلاعها عنه، وإن كان الجويني يُ 

ه بين أفراد رعيته كما مر معنا، واختلاف أبي يعلى لمُ ولم ينتشر ظُ  ،فسقه مقصور على نفسه أنَّ 
لها فأبو يعلى يرى الصبر على الحكام  وللالفراء والجويني في هذه المسألة هو في طرح الح

وعدم منازعتهم الأمر مالم نر كفرا بواحا هو العلاج الأمثل، بينما يرى الجويني أننا إذا  ،الفاسقين
 استطعنا التخلص من هذا الحاكم الفاسق بأقل الخسائر وتنصيب حاكم عادل يقوم بالأمر فإنَّ 

الصبر على الحاكم الفاسق  لم نستطع ذلك فإنَّ  وفي حالة ما إذا ،هذا هو الذي ينبغي أن يكون
ه أمر بمعروف وني عن منكر، فلابد نسب لذلك. فخلع الحاكم وعزله مبني على أنَّ هو الحل الأ

 من أن يكون مندرج تحت ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن تلك الضوابط أنَّ 
يرى  الجويني وإن كان إضافة إلى أنَّ  فضي إلى منكر أكبر منه فتركه أولى.المنكر إذا تم إزالته بما يُ 

الفسوق لا يتسبب في انخلاع الإمام بمعنى أنه ينخلع تلقائيا بقوة القانون بالتعبير المعاصر  أنَّ 
 المفاسد.لكن خلعه راجع إلى أهل الحل والعقد كما ذكرنا بأنه قائم على المصالح و 

، ومنهم الإمام وقوع الإمام في الفسق سبب لانخلاعه من الإمامة ومن العلماء من يرى أنَّ 
  ،لت وكالتهل به بطُ كِ  الإمام في الأساس وكيل عن الأمة فإذا أخل الوكيل بما وُ  لأنَّ  228الشافعي
 والمبادئ العامة ما التزم به الحاكم في عقد بيعته من تنفيذ الشرع والالتزام بالقوانين كما أنَّ 

 للطرف الآخر نقض بيعته، وعزله عن سلطته وإدارته. بالتزامه فإنَّ  خلَّ أللدولة، فإذا 
بالسلطة  الإثاره ليس كل ما صدر من الإمام من نبه الجويني على أمر مهم في خلع الإمام بأنَّ  -6

صح لمنصب إذ لو فعل ذلك لما استتب للإمام طاعة ولما استمرت له سلطة ولما وجب خلعه 
 ج الناس عليه.ي، وعلى هذا فليس كل خطأ يقع فيه الإمام يجب خلعه وتُي229الإمامة معنى

الذي  عاش  أبو يعلى في  ناية حكم الدولة العباسية عندما كانت الخلافة شكلية فقط وإلا فإنَّ  -7
الفراء يرى أنه لو حُجر على  ىلذك فأبو يعل ،يينيهيقوم بالأمر هم الوزراء خاصة في حكم البو 
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ظهر العصيان فإن هذا أعوانه على مقاليد الأمور ويستبد بالحكم ولا يُ  ستولى بعضُ الإمام بأن يُ 
 الأمر لا يقدح في ولايته العامة.   

طيع الأمام ولا ترغب فيه وأصبح د تُ الناس إذا لم تعُ  الجويني يرى أنَّ  وعلى العكس من ذلك فإنَّ 
فيه ففي هذه الحالة وجب  ندونه ولا يرغبو ير الناس لا يُ  لا لسبب معين ولكن لأنَّ منزوع الطاعة 

 نصب أمام آخر مطاع.

بين  ل أبو يعلى وفصَّ  ،با في خلع الإمامعتبر من الأمور التي تكون سبأسر الإمام واليأس منه يُ  -8
وع الإمام في الأسر لا وق ونبه الجويني على أنَّ  ،من أسره البغاة كما مر معناو  ،من أسره المشركون

 قررون ذلك  أهل الحل والعقد هم الذين يُ  بمعنى أنَّ  ،وجب الانخلاع لكن  يقتضى انشاء الخلعيُ 

9-  
ُ
هذا  كلفون بتنصيبه.كما هم مُ   ،بخلعه فونلَّ ك  من يقوم بعزل الإمام هم أهل الحل والعقد فهم الم

، أما المسائل التي لا خلاف فيها ،في المسائل التي تحتاج إلى نظر واجتهاد كما نبه لذلك الجويني
كالردة والجنون المطبق والخبل الذي   ،فيقع الانخلاع فيها بدون الرجوع إلى أهل الحل والعقد

يقع الانخلاع ف ؛الخلع و الانخلاع فرق بين ولهذا فالجويني يُ  يظهر خلاله من غير احتياج إلى نظر.
فهو يرجع إلى المسائل التي تحتاج إلى الخلع أما  ،في المسائل التي لا خلاف فيها والتي مر ذكرها

 .230نظر واجتهاد

ن يكون قرار أهل الحل والعقد في العزل مبني على حكم يصدر من اشترط بعض العلماء أيضاً أ -10
فقد  وهذا ما حدث في بعض الاحداث في التاريخ الاسلامي 231أعلى سلطة قضائية في البلاد

ا عاد السلطان مسعود إلى بغداد خرج هو إلى الموصل، فأحضروا القضاة لمَّ ذكر السيوطي أنه 
شهادة طائفة بما جرى من الراشد من الظلم وأخذ الأموال  والأعيان والعلماء وكتبوا محضرًا فيه

وسفك الدماء وشرب الخمر، واستفتوا الفقهاء فيمن فعل ذلك: هل تصح إمامته؟ وهل إذا 
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ثبت فسقه يجوز لسلطان الوقت أن يخلعه ويستبدل خيراً منه؟ فأفتوا بجواز خلعه، وحكم بخلعه 
  .232ب المقتفي لأمر اللهق  مه محمد بن المستظهر ولُ أبو طاهر بن الكرخي قاضي البلد، وبايعوا ع
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  لإمامة متفرقة في ا مسائلالثالث :فصل ال 3
راءهما في ذلك. آذكرنا في الفصل السابق التصور العام للإمامة عند أبي يعلى الفراء والجويني وحللنا 

تتعلق بالإمامة لتحليلها وأخذ الفائدة منها، وقد  ،والغرض من هذا الفصل جمع مسائل عامة  ذات أهمية
 رَّ ف  بعض هذه المسائل ت    فردتُا في هذا الفصل لأنَّ أ

ُ
ولم يذكرها  ،المشمولين بالدراسة ينِ فُ ل ِ ؤ  د بذكرها أحد الم

وضح ليُ  . وهو بمثابة تكملة للفصل الثاني،أو توسع بذكرها أحدهم وذكرها الآخر بشكل مختصر ،الأخر
ن الشكل العام للدولة، والمستويات الوظيفية يابو راءات المكملة في مسائل الامامة مثل البيعة، بعض الاج

 ،بهعه وتشعُّ هذا يحتاج إلى بحث مستقل لتفرُّ  ولن أتعمق في بيان وظيفة كل وزارة أو إمارة فيها لأنَّ  .فيها
 لجويني.ولكننا نبين في هذا الفصل الشكل العام للدولة من منظوري أبي يعلى وا

 .الإمامة فقهواجراءات سياسية في مصطلحات  3.1
التي لها تعلق  بعض المصطلحات ومنها كتابي الأحكام السلطانية والغياثي تتردد في كتب السياسية الشرعية

 ،ا عند أبي يعلى والجوينيومعرفة كيفية تناولهِ  ،لبيان مضامينها التي تحتاج إلى الوقوف حولهاو  بالإمامة،
لاحظ سنُ  كما  يترتب عليه أحكاما معينة ست نظرية فحسب بل اجراء عملييوبعص تلك المصطلحات ل

خرتُا الى هذا الباب الذي يحتوى على أهذه المصلحات اجراءات عملية  ذلك في البيعة والشوكة، ولأنَّ 
 حرى. مسائل عامة في الامامة، فلو كانت مصطلحات نظرية لكان دراستها في المقدمة أولى وأ

 الإيالة.مصطلح  3.1.1
يالة وفي الغياثي بشكل خاص، ولفظ الإ ، كثيرا ما استخدم الجويني هذا المصطلح في كتبه بشكل عام

شتق من الإيالة أي: سياسة التأويل مُ  تناولته كتب التفسير عند حديثهم عن معنى التأويل، فهم يرون أنَّ 
 .الأمور

لُ: الرُّجُوعُ. آل  الشيءُ ي  ؤُولُ أ و لًا وم آلًا: ر ج عالإيالة: أصلها: أول،  و  : السياسة، (الإيالة)و .233الأ و 
من معاني )الإيالة(  ، كما أنَّ الإيالة أي السياسة نُ س  قال: ألنا وإيل علينا أي سسنا وساسونا. وهو ح  يُ 

  .234السُّل ط ان بلِ ال و ادي و قطع ة من أ رض الدولة يحكمها و ال من قِ 
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فها   لم نجد من عرَّ طلعت عليه وكذلك غيري من الباحثين الذين درسوا هذا المصلح فإناَّ أوحسب ما 
كمصطلح سياسي غير ما يذكرون من معانيها اللغوية، والذي يهمنا هنا كيف استخدم الجويني هذا 

 لح، وماهي الدلالات من وراء هذا المصطلح.طالمص
 >  وجدت أن ,عي لهذا الاستخدامومن خلال تتبُ  ,ثر من مرةيالة في كتاب الغياثي أكالإتكرر لفظ 

وهي منوطة بالمصلحة  ،وجد فيها نصالتي لا يُ  ،الجويني يربط الإيالة بالمسائل المعتمدة على الاجتهاد
هادنة يثه عن مُ فالأهم في سياق حد الركن الأعظم في الإيالة هو البداية بالأهم ذكر أنَّ : فمثلا .والمفسدة

 ، وكذلك ترتيب الأولويات في مواجهة الأعداء.235المسلمين ضعفالمشركين إذا كان في 
مور التي تحتاج إلى نظر وقائمة على يالة على الأُ كما أننا نجد هذا الأمر واضحا في استخدام مصطلح الإ

قطعا بإجماع  ةٌ أصل ولاية العهد ثابت أنَّ : فهو يرى ،عند حديثه عن ولاية العهد ؛الح والمفاسدضابط المص
وما  قربائهأكتولية الإمام لاحد   ،في ولي العهد المسلمين، لكن تصحيح ولاية شخص معين أو صفة معينة

طار المصالح والمفاسد فإنا المقصود بالإيالة في فقه إمام في إ درجالتي تن من هذه المسائل  شابهها
   236ينيرمالح

ووظائف الإمام التي تعتمد على الاجتهاد  237وكذلك عند حديثه عن ولاية المفضول مع وجود الفاضل
مد على المسائل التي تعت وفي المقابل فإنَّ  عن هذا كله بأنا من مسائل الإيالة. الجويني عبرَّ  والتقدير نجد أنَّ 

يالة  قطعية في دلالتها وفي ثبوتُا وإن كانت من مسائل السياسية لا نجد الجويني يستخدم معها مصطلح الإ
خُصص للحديث عن الإيالة عند وقفت متأخرا على بحث ثم  .كما مر معنا عند حديثه عن ولاية العهد

 .238مصطلح الإيالة مرادف للسياسة عند الجويني الجويني وهو يرى أنَّ 
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 الشوكة .طلح مص 3.1.2
في أماكن متفرقه من كتابه غياث الأمم، و كذلك في كتابه الإرشاد كثيراً عند الجويني، ورد لفظ الشوكة  

عند حديثه عن الإمامة. وقد تحدثنا عن مصلح الشوكة بشيء بسيط، عند الحديث عن ولاية القهر 
الجويني اعتنى به أكثر من غيره، ولم يكن  ولأنَّ والغلبة في الفصل الثاني، ولكن نظرا لأهمية هذا الموضوع، 

عنده على ولاية القهر والغلبة فحسب، بل أجرى هذا الأمر في العديد من قتصراً مُ مبدأ الشوكة 
 موضوعات الإمامة كما سنلاحظه  في هذه الفقرة.

الاقتصاد في ذلك في كتابه  فيالغزالي  تبعه عن مبدأ "الشوكة"؛ فقد من عبرَّ  فقطلم يكن الجويني 
 .239الاعتقاد

حاول هنا البحث عن إجابة هذه الأسئلة بهذا المبدأ؟ وما أثره عند الجويني في الإمامة ؟ سنُ  دفما المقصو  
 حتى تكتمل الفائدة ويكون عندنا تصور واضح حول هذا المبدأ.

 .240 العدوفيضرب شديد ذو  :أي "وفلان ذو شوكة"  شدة البأس والحد في السلاح والشوكة في اللغة:
وهذه الكلمة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم"  بمعن 

 .241أي ليس فيها قتال التي ليست لها شوكةون أن تكون لكم الطائفة بُّ أنكم تحُِ 
: تناول الجويني له بأنهالذي يمكننا فهمه من مبدأ الشوكة  فالشوكة هي البأس والقوة،  أو بمعنى آخر فإنَّ  

ريد أن فرض أمر واقع بقوة السلاح، سواء كان فارض هذا الأمر هو المستولى على السلطة أو قوة أخرى تُ 
 تفرض رأيها بالقوة.

ين الإمام أو يتعددة، سواء في تعوقد جعل الجويني لهذا المبدأ أهمية في  مؤسسة الإمامة، وجعل له أدوارا مُ  
 عزله، وكذلك في صلاحياته.

بينين تأثير هذا المبدأ على نظام الحكم، ذاكرين الأساس الذي ف نستعرض بعض تلك النقاط، مُ و وس 
 اعتمد عليه الجويني فيما ذهب إليه.

أما اعتبارها في العقد  فمرتبطة  242د من اعتبار الشوكة في العقد والخلعه لا بُ ويني أنَّ يرى الج -1
ينهم يبأهل الحل والعقد. فإذا لم يكن أهل الحل والعقد أصحاب شوكة فلا معنى في تع

                                                           
 2004 -ه   1424أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، تح. عبد الله  الخليلي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 239

 .129م(، 
 .454لسان العرب،  240
م(،  2000 -ه   1420الرسالة،تح. أحمد محمد شاكر )دمشق: مؤسسة  ابن جرير الطبري، جامع البيان، 241

13/398. 
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شترط ح الجويني هذه المسألة عند حديثه عن عدد أهل الحل والعقد، وهل يُ ووضَّ  .243الإمام
 في اختيار الإمام؟اجماعهم جميعا 

في اختيار الإمام  وجود شخص واحد ممن هو من أهل الحل والعقد إذا   اأنه يكُتفالجويني  بينَّ 
كان صاحب شوكة وقوة، ولابد أن يكون له من الاتباع ما تحصل بهم الطاعة والانقياد. ولهذا 

بر فيه أن تكون لم يشترط أن يكون العاقد للإمام من أهل الاجتهاد؛ ولكن الجويني قد اعت
صاحب الشوكة والقوة لو بايع  أنَّ  :وأضاف كذلك ،244مبايعته مما يحصل فيها المنة والقهر

البيعة صحيحة إذا وقعت له الإمامة بهذه البيعة بسبب قوة وقهر صاحب  سراً فإنَّ  شخصا ولو
 الشوكة.

مبدأ الشوكة من المبادئ الترجيحية عند الجويني. فلو حصل أن تقدم  إضافة إلى ذلك فإنَّ 
الأجدر يكون هو الإمام، لكن إذا كان  للإمامة شخص وهناك من هو أجدر منه فالأصل أنَّ 

قد للفاضل الأجدر بالإمامة لكنه لا ة فالإمامة تقع له حتى ولو عُ هذا الشخص ذا قوة ومنع
 .245يمتلك قوة وغلبة وشوكة، فعقده لا يصح ولا تنعقد الإمامة إلا لصاحب الغلبة والقوة

ه جعله يحل محل الاختيار؛ فلو أن شخصا تفرد بكونه نَّ إوتوسع الجويني في هذا المبدأ حتى 
مثله، وقد دعا إلى نفسه، وله من الشوكة والأتباع ما يجعله قادرا صالحاً للإمامة، ولا يوجد غيره 

بل أهل الحل على بسط نفوذ الدولة ففي هذه الحالة: لا حاجة لاختيار الإمام والعقد له من قِ 
 .246والعقد، فإنم حتى لو امتنعوا لانعقدت الإمامة من دونم

في عقد الإمامة، وبه تقع البيعة  والخلاصة من هذا أن مبدأ الشوكة عامل أساس عند الجويني
والعقد ولو كان العاقد واحدا، لكنه يمتلك قوة وغلبة، فهذا الأمر يكفي عنده في صحة عقد 

نفردا بالصفات الإمامة، حتى لو وقع هذا الأمر سراً ولم يشهده أحد ولو كان صاحب الشوكة مُ 
ومنعته وقوته تكسبه صفة شرعية وتجعل شوكته  رها في الإمام ثم دعا إلى نفسه فإنَّ المطلوبة توفُّ 

 قد.عمنه إماما، ولو لم يحصل  الاختيار له من أهل الحل وال
 في عزل الإمام: -2
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وجب مام الذي وقع في شيء يُ فالإ ،عند الجويني في عزل الإمام تأثير كبير كان لمبدأ الشوكة  
ؤدي عزله إلى ضرر في توقف عزله على الشوكة، فإذا كان الإمام صاحب الشوكة ويُ يُ العزل 

الشوكة تكون مانعاً لعزله، وعلى العكس من ذلك إذا كان العازلون هم  المجتمع والدولة فإنَّ 
    247فعلهم هو المعتبر. وجب عزله فإنَّ أهل الشوكة وقد أحدث الإمام ما يُ 

جد وُ رشي تنطبق عليه صفات الإمامة، ثم رشيا لعدم وجود قُ الإمام إذا لم يكن قُ  وكذلك فإنَّ 
رتبط بالشوكة، فإذا لم نستطع عزل غير القرشي لقوة عزل غير القرشي مُ  القرشي بعد العقد، فإنَّ 

 .248شوكته بقي إماماً على ما هو عليه
د له شوكة وأصبح أمره غير نافذ، ففي هذه الإمام إذا أصبح ضعيفا ولم يعُ  وفي مقابل ذلك فإنَّ 

 .249للَهليةالحالة يتعين عزله لأنه أصبح فاقداً 
يم المصالح  تُ قَّ للشوكة دور كبير في عزل الإمام. فعلى هذا الأمر  من خلال ما تقدم رأينا أنَّ 

المفاسد في اجراء العزل عند الجويني، فلا عزل وإن حدث ما يقتضيه مادام هناك شوكة وقوة و 
 عند الإمام، ولا يستمر الإمام في إمامته مالم يكن صاحب قوة وشوكة. 

هو  صبحليُ وأعطاه أهمية  ،بحث عن الاسباب التي جعلت الجويني يهتم بهذا المبدأوعند ال
لعصره وما حدث فيه من اضطرابات  ، وجدت أنَّ المتحكم الأساس في تولية الإمام وعزله

الدكتور عبد  وهذا ما أكد عليهكز على هذا المبدأ، سياسية من أهم الأسباب الذي جعلته يرُ 
الوضع السياسي والثقافي  الحميد النجار عند حديثه عن الشوكة في فقه الإمام الجويني. فذكر أنَّ 

الذي عاش فيه الجويني حدث فيه الكثير من التقلبات والصراعات حول السلطة؛ وكان لظهور 
، إضافة الى أهل البدع من الشيعة والقرامطة وغيرهم ما ترتب على الإمام فرض سلطته بالقوة

عجب بنظام الملك الذي كان وزيراً للسلاجقة وكان هو الآمر والناهي الجويني أُ  ذلك فإنَّ 
وصاحب قوة وشجاعة جعل الجويني ينظر فيه وفي الخليفة العباسي في ذلك الوقت وما حل به 
 من ضعف فارتكزت الصورة التي سلكها نظام الملك من القوة والحزم في عقلية الجويني، وفي

تأليفه لكتابه هذا، فقد كان الغرض منه  الحديث عن ما إذا خلا الزمان من إمام صالح للإمامة 
ها فكأنه كان يقول لنظام الدولة لقد خلا هذا الزمان من إمام لِ  لا تنطبق عليه شروط الإمامة كُ 
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ا م  لِ وجد من هو صالح له ولا ينازعه أحد وهو أنت تنطبق عليه جميع شروط الإمامة ولكن يُ 
  .250عطيت من قوة وشجاعة وشوكة فأنت الأحق بالإمامة من غيرك ولهذا اهتم بمبدأ الشوكةأُ 

تراث لقد أصبح مبدأ الشوكة والقوة في تثبيت الحكم بعد الخلافة الراشدة هو المبدأ السائد في 
 ؛ انعكاسا للواقع الذي حدثت فيه، فجاء الحديث عن ولاية القهر والغلبة251يفقه السياسال

وجعل  ،الإسلاميةبشكل عام، وكذلك الحديث عن ولاية الاستيلاء في جزء من أجزاء الدولة 
حديث العلماء  وشروطا سنتعرف عليها في مطلب منفصل، بيدا أنَّ  ،العلماء لذلك أحكاما

عنه والأحاديث التي استندوا عليها في الصبر عن جور الأئمة إنما كان من باب الضرورة، 
 الحاكم لا يستمد شرعيته من قوته وإنما من أبناء شعبه.  والمفاسد، وإلا فإنَّ وموازاة المصالح

 البيعةمصطلح  3.1.3
وقد ورد في القرآن الكريم ما  .من المصطلحات السياسية في السياسية الشرعية مصطلح البيعة

الَّذِين  يُ ب ايِعُون ك  إِنمَّ ا يُ ب ايعُِون  اللََّّ  ي دُ اللََِّّ ف  و ق  إِنَّ  يدل على هذا المصطلح مثل قوله تعالى: "
 لاجراءومن خلال هذا المبحث سنتعرف عن كيفية توظيف هذا ا (.48/10)الفتح:" أ ي دِيهِم  

 لاجراءتخدامه عند أبي يعلى والجويني وهل يمكن توظيف هذا افي السياسة الشرعية، وعن اس
 بشكل أو بآخر في وقتنا الحاضر.

ق ة لِإيج اب البيع على ، و 252شراه باع الشيء يبيعه بيعا و مبيعاالبيعة في اللغة:  الب  ي عة الصَّف 
ئ ة، 253ال مُت اب  ع ة و الطَّاع ة ي   ومن هنا  254المعاقدة والمعاهدةوالمبايعة والتبايع عبارة عن ، البِيع ة: ه 

 صفقة ومعاهدة بين طرفين على المتابعة والطاعة. :جاءت البيعة بمصطلحها السياسي إذا هي
 255لمن يستجمع شرائطها الإمامةأ ن يج ت مع أهل ألحل و ال عقد ويعقدون والبيعة في الاصطلاح: 

البيعة لها طرفان الإمام طرفها  فعلى هذا فإن .256فها ابن خلدون: بأنا العهد على الطاعةعرِ  ويُ 
 الأول والناس طرفها الثاني.
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فردا ولم يُ  ،في كتابيهما للحديث عن البيعة بشكل عام اأما بالنسبة لأبي يعلى والجويني فقد تطرق
  .ستقلاً لها موضوعا مُ 

ُ
قال "بايعناك ن يُ تضمنة لعقد الإمامة بأفأبو يعلى ذكر لنا صفة البيعة  الم

 257".رضى، على إقامة العدل، والإنصاف، والقيام بفروض الإمامةعلى بيعة 
 ،أما الجويني فذكر لنا مصدر البيعة، وأنا تصدر من أهل الحل والعقد. وليست مقتصرة عليهم

والأمة تبايع الإمام بعد أن يتم اختياره من قبل  ،الأمة في إنشاء هذه البيعة عنبون و ولكنهم ين
فعلى هذا فبيعة أهل الحل والعقد  ،الأمةواب عن في الأساس نُ أهل الحل والعقد الذي هم 

 للإمام هي بيعة انشاء لعقد الإمامة وبيعة الأمة للإمام هي بيعة متابعة ورضا عن هذا الإمام.
عقد البيعة عقد   ومن الملاحظ في وصف البيعة عند أبي يعلى بأنا بيعة رضى ليدل على أنَّ 

كراه الإمام على التولي ، إفلا يقع فيه إكراه سواء كان إكراه الناس على الاختيار أو  258رضائي
 لزم للطرفين للَمة بالطاعة وللإمام بالالتزام بما يجب عليه تجاه شعبه.لكن هذا العقد مُ 

ه رضى الناس عن الإمام والاستجابة والمثول لأوامره، وفي توظيف المقصد العام من البيعة أنَّ 
مداد مشروعية الإمام  المتمثل في رئيس الدولة من الشعب كونم راضين عنه وقاموا بمبايعته واست

 ومدوا أيدهم لطاعته والسير وفق الأحكام التي يتبنها هذا الإمام.
تمسكا بدستورهم الذي اتفقوا عليه  قيد مادام هذا القائم عليهم مُ طلقة بل تُ ولم تكن البيعة مُ 

 لكتاب والسنة.تمثلاً باوالذي كان مُ 
 
ُ
عتبر في البيعة هو أغلبية الناس ولا يضر تخلف البعض عنها، وتخلف بعض الصحابة عن والم

    .مبايعة بعض الخلفاء فلم يضر هذا التخلف وتم عقد الإمامة دون رضا من تخلف عن ذلك
 

 .الهيكل التنظيمي للدولة 3.2
افظ على كيان الدولة، قق مصالح الأمة وتحُ لتي تحُ من المستحيل أن يقوم رئيس الدولة بمفرده بجميع المهام ا

 . المسؤوليةساعدونه في إدارة الدولة ويتحملون معه فيحتاج إلى معاونين يُ 

وبالنظر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم من خلفاء المسلمين فإنم  
نم نصبوا القضاة أون بالأمراء أو الوزراء، كما سمَّ الدولة، وكانوا يُ كانوا يتخذون المعاونين لهم في إدارة 
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ين قادة الجيوش يوأهل الحسبة للنظر في قضايا الناس والحفاظ على حقوق الناس من الاعتداء عليها، وتع
 وأمراء السرايا والجند.

ء والجويني لذلك سنتعرف في هذا المبحث على شكل الدولة من خلال تصور الإمامين أبي يعلى الفرا
 .وكيف كانت العلاقة بين الإمام ومن تحته من رجال الدولة ومعرفة مهام كل واحد على حدة 

ذه القضية أبو يعلى وذكرها الجويني مختصرة وسأكتفي بذكر أساسيات هذه المسألة ولن لقد توسع في ه
 أدخل في تفصيلاتُا.

 ويدخلون تحت ولايته ينقسمون إلى أربعة أقسام :عاونون الإمام من يُ  أنَّ  259يرى أبو يعلىف

الوزراء وهؤلاء تكون ولايتهم عامة لأنم  ينوبون عن  الإمام في جميع الأمور من غير تخصيص.  -1
والوزراء ينقسمون  إلى قسمين: القسم الأول: وزير تفويض وهو المكلف من قبل الإمام بأن يقوم 

فوض إليه الأمر مباشرة ويعُطى  صلاحية  منه بمعنى أن يُ  بتدبير الأمور وإدارة الدولة عن اجتهاد
قر الإمام ما كان منها وافي الإمام بكل ما صنع حتى يُ كاملة في إدارة الدولة.  ويجب عليه أن يُ 

 شترط في هذا الوزير شروط الإمام عدا القرشية.صوابا ويستدرك الخطأ منها. ويُ 

وكل إليه من مهام دون أن  الإمام وزيرا يقوم بتنفيذ  ما أُ عينَّ القسم الثاني وزير التنفيذ : وهو أن يُ 
تكون له سلطة استقلالية فوزير التنفيذ يكون وسيطا بين الإمام والشعب . وشروط وزير التنفيذ 

شترط عند الفراء في هذه الوزارة أن يكون ليست كشروط وزير التفويض بل هي أقل منها فلا يُ 
كما هو الحاصل في وزير التفويض بل الشروط المعتبرة فيه   ،لمعاحب الوزير حرا ولا أن يكون ص

 ،ن يكون ذكراوأ أن يكون صدوقا أمينا ليس طمعا ولا من أهل الأهواء وأن يكون ذكيا فطنا,
 وأن لا يكون بينه وبين الناس عداوة.

صلاحية الإمام   عطى الوزيرفصل في قضية الوزارة فهو يرى أنه لا يجوز أن يُ والجويني كذلك أيضا يُ 
ستقلا بقراره صبح مُ فيتصرف كما يتصرف الإمام دون أن يرجع إلى الإمام في شيء فيُ  ،كاملة

كنه من عمل كل شيء لكنه يرجع عطي الوزير صلاحية تمُ أُ وإدارته فنكون أمام إمامين لكن إذا 
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الاستنابة لابد منها وزير التنفيذ ف صُّ إلى الإمام ولا يسقل برايه فهذا جائز ومثله كذلك فيما يخُ 
 ولا غنى عنها فالإمام لا يمُ 

ُ
كلف بها وهذا معروف بمقتضى العقل كنه أن يقوم بجميع الواجبات الم

 والتجربة 
 ونبه الجويني وأغلظ في الرد على القائلين 

ُ
كما ذهب إلى ذلك   260سلمِ بجواز أن يولى الأمام غير الم

أجازا أن يكون وزير التنفيذ غير مسلم إذا علم صدقه ومثله أبو يعلى الفراء فقد ، 261الماوردي
وقا فيه في افعاله واقواله فهو لا تقبل شهادته ولا يوثق الذمي ليس موثُ  وأمانته، فالجويني يرى أنَّ 

 ب وزيرا؟نصَّ في أي فعل وقول فكيف يُ 
سب حال هذا التقسيم أي وزارة التفويض ووزارة التنفيذ لم تكن إلا بح أنَّ  262وذكر ابن خلدون

عتمدا فإذا كان الإمام قويا اتخذ وزير تنفيذ وإذا كان ضعيفا مستبدا الإمام ولم تكن نظاما إداريا مُ 
 عليه اتخذ وزراء تفويض.

  ومهما يكن فإنَّ 
ُ
نظام الحكم في الفقه السياسي الاسلامي قائم على توزيع  ستفاد من هذا أنَّ الم

 كذلك عند الحديث عن بقية الأقسام.   المهام وتقسيم الصلاحيات وهذا ما سنلاحظه  
نهم الإمام أو وزير التفويض وهم يقومون بما يقوم به الإمام أو وزير عيَّ مراء الأقاليم وهم من يُ أُ  -2

 التفويض ويُ 
ُ
عتبرة في  وزراء التفويض وينعزلون بعزل الخليفة لهم أو بعزلهم من شترط فيهم الشروط الم

ي عينهم وتنتهي كذلك امارتُم بموت وزير التفويض إذا كانوا بل وزير التفويض إن كان هو الذقِ 
  من قبله.معينَّ 

على  بل الإمام، وذكر أنَّ مراء الأقاليم على أهمية الإشراف عليهم من قِ وركز الجويني عند ذكره أُ 
الأقاليم مراء طلعوه بأهم الأخبار وأساسياتُا دون علم أُ راقبونم حتى يُ ناسا يُ كلف أُ الإمام أن يُ 

 سمى الآن بالاستخبارات.بذلك وهو ما يُ 
د الجويني أن يكونوا من أهل الصلاح والثقة المتقنين لأعمالهم نوشروط من يتولى هذه المناصب ع

 بمعنى الرجل المناسب للمكان المناسب.
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سمى أو ما يُ  ،الفقه السياسي الاسلامي أعطى مساحة واسعة للحكم المحلي والخلاصة أنَّ 
 من ،كمهممراء الأقاليم يقومون بجميع المهام التي يقوم بها الإمام في مناطق حُ فأُ  ،ةركزيباللام

والاستماع  ،والشؤون الحربية والأمنية ،والإشراف على السياسية المالية للدولة ة،تعيين للقضا
 وما لم يستطع معالجته رفع بذلك للإمام. ،ومعالجة ذلك ،لمشاكل الناس عن قرب منهم

مؤسسات الدولة العامة والذين تكون ولايتهم عامة ولكنها مخصوصة في جانب من   ؤساءرُ  -3
جوانب شؤون الدولة كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور وجابي الصدقات بمعنى 

 ؤساء مؤسسات الدولة السيادية التي تقوم الدولة عليها.رُ 

نهم والرفع بذلك للإمام يلك تعيهمة هؤلاء هي الإشراف على من تحتهم من الموظفين وكذوم  
 لاعتماد ذلك واقراره.

ؤساء ؤساء فروع مؤسسات الدولة العامة في كل إقليم على حدة فهؤلاء يقومون بما يقوم به رُ رُ  -4
 ؤسسات الدولة العامة لكن بحدود اقاليمهم فولايتهم خاصة بالإقليم الذي يعملون فيه.مُ 

لجهاد وكذلك ولاية القضاة وولاية والى المظالم وليست لقد توسع أبو يعلى في ذكر وظائف ولاية ا
 
ُ
هذه التقاسيم  لاحظ أنَّ محل بحثنا وإنما المقصود بيان الشكل العام للدولة التي هي محل بحثنا والم

مبنية على الاجتهاد ولم يشملها نص صريح ليجعل لكل زمان ما يناسبه فالغرض من هذا كله 
ا على الشكل الذي تتحقق فيه مصالح الناس ودفع الضرر هو القيام بأمور الدولة وسياسته

 عنهم. 

 مارة الاستيلاء.إ 3.3
من آثار مبدأ الشوكة التي تحدثنا عنه سابقاً ما يُسمى في كتب السياسة الشرعية بولاية 

بعض الولاة الذين يتبعون الدولة  الاستيلاء، وقد تقدم معنا  عند الحديث عن شكل الدولة بأنَّ 
ينهم من قبل الإمام بعد أن يفرضوا أمراً يين من قبل الإمام مباشرة وإنما يصدر تعينيعلا يكون مُ 

طاعة وتكون لهم ال ،عينة وحتى يكتسبوا مشروعيةفيستولوا بقوة السلاح على منطقة مُ  ،واقعا
 شرط الاعتراف بالإمام.بالمنطقة التي استولوا عليها يعتبرهم الإمام ولاة على 

ولم يُستعمل  ،في كتب السياسية الشرعية حتى ناية الدولة العباسية المسألة مطروحةلم تكن هذه 
عند  هذا المصطلح )إمارة الاستيلاء( قبل الماوردي والفراء لأنا لم تحصل إلا في ذلك العصر 
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ولكن لم يكن هذه الانفصال  ،فانفصلت بعض الولايات عنها 263الدولة العباسية ضعف
المستولي على الأمر يكون  فيه تمزيق للدولة فحدثت هذه الفكرة بأنَّ  من قبل الناس لأنَّ  مرضيا

ليفة هو رئيس الدولة صوريا وعلى ضوء هذا جاء الحديث عن ولاية والخهو الحاكم الفعلي 
 الاستيلاء .

اما فهو يرى أنا عقد اضطراري وذلك  ناقش أبو يعلى ولاية الاستيلاء وجعل لها شروطا وأحك
فوض إليه ، ويُ تُاقلده الخليفة إمار يُ  ونتيجة لهذا الاستيلاء بالقوة على بلادأمير يستولي بأن 
الحظر  منالفساد إلى الصحة، و  حكم فعله من  يخرجوسياسة أمورها، وبتقليد الخليفة له  تدبير

 .264إلى الإباحة
 فوائد تتمثل فيما يلي وجعل أبو يعلى لهذه الولاية سبع 

 حفظ منصب الإمامة، وتدبير أمور الملة. -1

 ظهور الطاعة التي يزول معها حكم العناد.   -2

 على من سواهم. اجتماع الكلمة، ليكون المسلمون يداً  -3

 عقود الولايات الدينية جائزة، وأحكام القضاة نافذة فيها.بهذه الولاية تكون  -4

 يكون استيفاء الأموال بحق، على وجه يبرأ منه المؤدي لها. وبها أيضا  -5

 تكون الحدود مستوفاة بحق.  -6

 .265يأمر بحقوق الله، ويدعو إلى طاعته من عصىويكون حافظا للدين،  -7

ينه وجباً عند أبي يعلي، تحقيقاً للمصلحة يتع تصفا بشروط الولاية فإنَّ فإذا كان ولي الاستيلاء مُ 
تصفا ين وزير تنفيذ ووزير تفويض، لكن في حالة إذا لم يكن مُ يعأن يُ  وبهذه الإمارة يحق له

عينه على ين الخليفة كذلك من يُ يعنه للإمارة على الجواز درأً لمفسدته، ويُ يبشروط الإمارة فإن تعي
الذي عينه  فيصير التقليد للمستولى، والتنفيذ من المستنابالأمور التي لم يستوف الشروط فهيا 

  266كنة. مشروط المالن الضرورة تسقط ما أعوز من ، لأالإمام
فيما لو استولت  ،قارب هذه الولايةولكنه ذكر ما يُ  ،أما الجويني فلم يذكر ولاية الاستيلاء

الأحكام  طائفة بالقوة على منطقة من البلاد وقام هذا المستولي بتنصيب القضاة والولاة فإنَّ 

                                                           
 ,574نظام الحكم،  ،القاسمي 263
 .37أبو يعلى، الأحكام السلطانية، 264
 .38أبو يعلى، الأحكام السلطانية،  265
 .38أبو يعلى، الأحكام السلطانية، 266
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ين من خليفة يام القاضي المعكحأالصادرة عن هؤلاء الذين عينهم هذا المستولي نافذة كما ينفذ 
 المسلمين، لكنه لم يتطرق لهذه الولاية كثيراً.

الغرض منه و  ،الأساس على الضرورة وعلى تبرير ما وقع في العصر العباسي هذه المسألة في وبناءُ 
الحفاظ على هيبة الدولة وتركيز الجهود على العدو الخارجي، وليس في هذا دليل على جواز 
تلك الأعمال فالأصل هو السمع والطاعة لصاحب السلطة وعدم الشقاق والمنازعة، لكن فيما 

 خفهما. بأينلو حدث ذلك فيدرأ الشري
تبرير هذه المسألة وجعلها من أحكام الضروريات استنادا للواقع التي حصلت  وفي نظري أنَّ 

وأعطى الجرأة للخروج على الحاكم  السياسة الشرعية بأنه فقهٌ تبريريٌ ر سلباً في اتُام فقه فيها أثَّ 
ويعُطى  ،من قبل الدولة ولىَّ وليس هذا فحسب بلى يُ  ،والتمرد على الدولة لأنه سيأمن العقوبة

 شرعية قانونية .
فكر أحد في الإقدام عليها ولن ه لن يُ وبلت بالمنع وعدم التبرير فإنَّ هذه التصرفات قُ  ولو أنَّ 

يها ويتربى الجيل المسلم على استنكار مثل هذه الاعمال التي يُسمح لمن قام بها بالاستمرار عل
 الأمة الحق في اختيار من يحكمها والرضاء بالواقع المفروض عليها. بُ لُ س  ت  

 إمامة المفضول. 3.4
والتي كانت نتيجة للخلاف بين المذاهب  ،عتبر هذه المسألة من المسائل النظرية الجدليةتُ 

وجد لها تطبيق معين في عصر من العصور لمعرفة حول أفضلية الصحابة ولم يُ  الإسلامية
من المفضول فهي في الحقيقة مسألة تعتمد على أمر غيبي كون معرفة أحد الفاضلين  267الفاضل

ها إلى الله تعالى فهو من بين أشخاص يتصفون بنفس الصفات في الفضل والتقى والعلم مرجع
 العليم بمن هو أقرب إليه ومن هو  أكثر فضلًا من بين هؤلاء.

ذه المسألة في كتابه الأحكام السلطانية بشكل مختصر، فهو يرى أن الناس لو ق لهأبو يعلى تطرَّ  
  الأعذار التيوبينَّ  ،هذا  العمل غير جائز اختاروا المفضول مع وجود الفاضل من دون عذر فإنَّ 
فيما لوكان الفاضل مريضاً أو غائباً أو أن  ،تجعل من اختيار المفضول مع وجود الفاضل أمرا جائزا

                                                           
 .227نظام الحكم في الشريعة الاسلامية والتاريخ، 267
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ين يطيعه ففي هذه الأحوال يجوز تعفي المفضول من الصفات التي تجعل النفوس تميل إليه وتُ 
 .268المفضول مع وجود الفاضل

ؤكدا عدم جواز تولية المفضول مع المسألة مُ وفي كتاب المعتمد توسع أبو يعلى الفراء في ذكر هذه 
وجود الفاضل إلا لعارض فذكر العوارض السابقة وأضاف إليها مخافة ما إذا كان في تولية الفاضل 

رشيا أو كان عبدا ففي فتنة متحققة أو كان الفاضل على جهل بالسياسية أو لم يكن الفاضل قُ 
المعتزلة والرافضة لا يرون بحال جواز تولية المفضول  هذه الأحوال يجوز تولية المفضول، ثم ذكر أنَّ 

خلافا للخوارج الذين يقولون بجواز تولية المفضول على أي حال. ثم ذكر أدلة  عدم الجواز فمن 
عينون الأفضل فالأفضل ذاكرا قصة تولية أبي بكر ومناقشة عمر ذلك إجماع الصحابة فإنم كانوا يُ 
قد رضيت لكم أحد الرجلين عمر وأبا عبيدة قال عمر لأبي  وأبي عبيدة فعندما قال أبو بكر

عبدية امدد يدك لأبايعك، وإنما قال عمر هذا خوف الفتنة مع أن عمر يعلم أن أبا بكر خير 
تعللا بأن خير الناس هو أبو بكر فلا يجوز تقديم من أبي عبيدة. فرفض أبو عبيدة قبول البيعة مُ 

فة على عمر وأبي عبيدة كذلك دليل على جواز تولية بكر الخلا أبيوفي عرض  ،أحدا عليه
فأبو بكر يعلم أنه خير منهما ومع ذلك عرض عليهما تولي  ،المفضول مع وجود الفاضل

 .269الأمر
لمن يمنع إمامة  ،وجد فيها نص قاطعأما الجويني فهو يرى أن هذه المسألة من الظنيات التي لا يُ 

ثر فيها الخلاف وتشعبت الأقوال، ثم ذكر أنه ذه المسألة مما كُ ه  أنَّ المفضول بوجود الفاضل، وبينَّ 
لو اقتضت مصلحة المسلمين لسبب ما تقديم المفضول أو أن في تقديم الفاضل مفسدة على 

طاعا فظهر من دم فاضل وأصبح مُ ه لا خلاف  فيما لو قُ شك المفضول، كما أنَّ  الأمة قدم بلا
 فك عنه عقد الإمامة.نازعه ولا ينهو أفضل منه فإننا لا نُ 
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فالمسألة مبنية عند الجويني على المصالح والمفاسد فالأصل تولية الأفضل فإذا حيل بينه وبين توليته 
انع منه تحققة فإن هذا لا يمُ ة مُ ححائل واقتضت المصلحة تولية من هو أقل منه فضلا لمصل

 .270الجويني ويرى أنه الأولى خاصة لو حصل له أتباع ومناصرين
عين في وظائف للإمام أن يختار ويُ  نا أن نستفيد من هذه المسألة في فقه السياسية الشرعية أنَّ ولعل

حتى لو كان هناك من هو أفضل  ،الدولة من الأمراء والوزراء من هو الأجدر والأقدر على إدارتُا
 كعبادته وحسن خلقه؛ فصلاح المرء مقتصر نفعه على ذات  ،منه فيما يتعلق بصلاحه الذاتي

وإلى المجتمع الذي  ،الشخص، أما حنكته السياسية وخبرته الإدارية فمنفعتها متعدية إلى غيره
الأشخاص لنيل الوظائف ليس  بينوالإدارة التي يتولى إدارتُا، فمعيار التفاضل  ،يعيش فيه

إِنَّ خ ير   م نِ " مقتصرا على صلاح الذات فحسب بل لابد من المعرفة والحنكة الإدارية والسياسية
ت أ ج ر ت  ال ق وِيُّ الأ  مِينُ    ( 28/26")القصص:اس 

 تعدد الأئمة.  3.5
لذلك  أكد أبو يعلى على عدم جواز نصب إمامين لجميع المسلمين حتى وإن اقتضت الحاجة

 ،م أحدهماد ِ تلفين تنطبق عليهما الشروط قُ وتوسعت بلاد المسلمين ، فإذا بايع الناس إمامين مخُ 
كأن يكون أحدهما سابقاً في البيعة فله الأولوية  في الإمامة ؛ فإذا لم نعلم السابق   ،بقرينة أخرى

والرأي  ،كل منهماأحدهما ابطال عقد   :منهما فلمذهب الحنابلة في معالجة هذه القضية قولان
 .  271جراء القرعة بينهماإالآخر هو 

وأضاف أبو يعلى في هذه المسألة موضوعا آخر وهو إذا ارتكب الإمام شيئا اقتضى بموجبه عزله 
عند طائفة من المسلمين، فعند الحنابلة لا يجوز لهذه الطائفة مبايعة إمام آخر عملا بقوله عليه 

    272" تين، فاقتلوا الآخر منهماإذا بويع لخليفالصلاة والسلام " 
ويتطابق مذهب الجويني  مع أبي يعلى بعدم جواز نصب إمامين إذا أمكن نصب إمام واحد   في 

 أن هذا متفق عليه بين أهل العلم، فالأصل هو نصب إمام واحد لأنه أولى بلدة واحدة، وبينَّ 
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لاستقرار البلاد، فنصب إمامين ينتج عنه الخلاف والشقاق والتنازع في قرارات الدولة واستخدام 
 صلاحية كل واحد منهما.

توسع  نفذ بسببلكن طرح الجويني  مسألة أخرى وهي إذا كانت قرارات الإمام وصلاحياته لا تُ 
ب على الإمام المتابعة والإشراف على تلك المناطق البعيدة، فينقطع عن الإمام الدولة فيصعُ 

أخبارهم، ويتعذر عليه الإحاطة باحتياجات تلك المناطق ومشاكلهم، ففي هذه الحالة: ذكر 
 الجويني عن بعض العلماء ومنهم أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الإسفراييني جواز نصب إمام

وإزالة المشقة عنهم والحفاظ على أطراف  ،وابتعاد عن المفسدة ،في هذا مصلحة للناس آخر. لأنَّ 
 وشعوبها. الإسلاميةالدولة 

فالجويني يرى جواز نصب أمير لهم، يقوم بأمور سياسية الدولة والحفاظ عليها ولا يعتبر كونه 
وتمكن الإمام من بسط نفوذه وأحاط بهم فللإمام إبقاء  الإسلاميةإماما. فإذا ما قويت الدولة 

 . فرأيه في هذه المسألة وسط بين من أجاز273ذلك الأمير، وإن رأى غير ذلك فالأمر راجع إليه
ذلك مطلقا وبين من منع فهو يعتبر هذه المسألة من الظنيات التي  ليس فيها القطع بحكم 

 .274ما
لقد أخذت هذه المسألة مثل غيرها من مسائل الإمامة نصيباً من الاختلاف بين الفرق 

والمذاهب وليس الغرض هنا ذكر هذا الخلاف. فالأصل  هو الدعوة إلى وحدة  الإسلامية
 هم سبب لقوتُم، ومانعا من اعتداء غيرهم عليهم.دُ توحُ ف   ،ام واحدالمسلمين تحت إم

من تقسيمهم لعدة دول، يبقى السعي  الإسلاميةرض على الأمة وفي ظل هذا الواقع الذي فُ 
لوحدة المسلمين هو الهدف الأسمى والغاية العظيمة التي يجب السير في طريقها حسب 

يكون للمسلمين في جميع بلدانم منظمات دولية ذات الإمكانات والفرص المتوفرة، كالسعي لأن 
وتعمل على رسم الخطط المشتركة  الإسلاميةافظ على الهوية أهداف تعليمية وثقافية وتربوية، تحُ 

؛ وفي نفس الوقت تسعى هذه الدول للعمل الإسلاميةذكر بأهمية الوحدة وتُ  الإسلاميةللدول 
على التعاون الاقتصادي والسياسي من خلال مؤسسات موحدة، والعمل من خلالها  على ايجاد 
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تقوم على أساس الهدف الواحد والمصير المشترك  الإسلاميةعلاقات استراتيجية بين البلدان 
  عن التفرق والاختلاف.رنا بالوحدة وينهانااستنادا إلى الالتزام الشرعي الذي يأمُ 

 

 مدة الرئاسة. 3.6
لم تكن هذه المسألة من المسائل المطروحة بهذا الشكل في فقه السياسة الشرعية. فهل معنى ذلك 

نع من اه لا مل بشروط الإمامة وواجباتُا، أم أنَّ الإمام يبقى في الحكم مدى الحياة ما دام لم يخُ  أنَّ 
 تحديد فترة معينة للرئاسة؟

قهاء السياسة المعاصرين يتحدثون عن هذه المسألة عند الحديث عن جواز عزل الإمام وجدنا فُ  
 نفسه اذا اقتضت المصلحة، ومن هذا المنطلق سيكون حديثنا عنها عند أبي يعلى والجويني.

بل الإمام نفسه أو سواء من قِ  ،طرف بل أي ِ ناؤها من قِ إكن الولاية العامة لا يمُ  يرى أبو يعلى أنَّ 
قام بتنصيبه من أهل الحل والعقد. فإنه أطلق الحكم بشكل عام في كتابه الأحكام من 

الإمام لو حصل له   أنَّ ل أبو يعلى في هذه المسألة فبينَّ . وفي كتابه المعتمد فصَّ 275السلطانية
وجب عليه أن يخلع  ،عن إدارة الدولة وأمورها، ويأس من التخلص من هذا الشيء يقهعِ شيء يُ 

 ؤهله لإدارة الدولة وهذا قد تم مناقشته في الفصل الثاني.نفسه. لأنه أصبح فاقدا للَهلية التي تُ 
راد الإمام أن يخلع نفسه أو بمعنى آخر أن يتنازل عن الحكم  أناقشها هي ما إذا والمسألة التي نُ 

 عنى أن يستقيل عن رئاسة الدولة فهل يمكنه ذلك؟بم
الإمامة  على ما إذا اعتمدنا أنَّ  د روايتين منصوص عليهما في مذهب أحمد بناءً و وج أبو يعلى ُ بينَّ 

في الأصل وكالة عن المسلمين، فمن قال بعدم جواز أن يعزل الإمام نفسه استدل بعدم جواز 
عن الرسالة، وكذلك قول عثمان رضى الله عنه كيف أنزع  عزل النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه

 .276قميصا كسانيه النبي عليه الصلاة والسلام
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لا نقيلك ولا " :قيلوه، فقال له الصحابةبكر  من الناس أن يُ  أبيومن قال بالجواز استدل بطلب 
جائزا  فلو لم يكن ذلك ،وكذلك استقالة الحسن بن على لمعاوية في عام الجماعة 277."نستقيلك

 أبو يعلى لما طلب أبو بكر ذلك من الناس، وكذلك لما قبل الحسن بالاستقالة. هكذا بينَّ 
 ، لكنه كما ذكرنا في كتاب الأحكام نص على أنَّ 278رجح إحداهما على الأخرىولم يُ  الروايتين

 الإمام لا يعزل نفسه ولا ينعزل.
على المصلحة؛ فهو يربط الحكم بها. فبعد أن أما الجويني ففي مثل هذه المسائل دائما ما يعتمد 

الإمام إذا خلع   أننا لو علمنا أنَّ ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة على ما مر ذكره  بينَّ 
يقدم )نفسه اضطربت الأمور وعمت الفوضى ففي هذه الحالة لا يجوز للإمام أن يخلع نفسه

إبعاد الفتنة وإصلاح أمر الأمة فله أن وفي العكس من ذلك لو كان في استقالته  (استقالته
 يستقيل. وهذا هو عين الصواب الذي فعله الحسن بن علي بن أبي طالب.

لكن إذا لم يكن من وراء استقالته أي ضرر على الأمة ولم يكن هناك من نفع لها إلا أنه سيقوم 
ع في هذه المسألة، بل  ه لا يستطيع القطآخر ذو كفاءة مكانه يقوم بما يقوم به فالجويني يرى أنَّ 

انع في ذلك. فلو استقال الإمام وأحب أن يتفرغ ه لا يمُ القولين متكافئين في ذلك، وأظهرها أنَّ 
  .279الاختيار عنده من باب الظنيات اللعبادة والطاعة لا ما نع في ذلك  وهذ

مقتضياته أن  كن أن يكون منالعقد الذي بين الأمة والإمام لا يمُ  وعلى هذا نستطيع القول أنَّ 
يز خلعه. فلو أن ل بالشروط التي تجُ يكون العقد لازما للطرفين إلى موت الإمام، أو حدوث ما يخُ 

هذا لا يتعارض مع عقد  ثلها اتفقوا على أن تكون ولاية الرئاسة لفترة محدودة، فإنَّ الأمة أو من يمُ 
كثيرا من   وبما أنَّ  ،ة للوكالةددا فتر ومن حق المتواكلان أن يحُ  ،فهو وكيل على الأمة ،الإمامة

فلا يوجد ما يمنع أن يتم الاتفاق ابتداء بأن تكون ولايته لها  ،العلماء أجاز للإمام أن يخلع نفسه
  .280فترة محددة بزمن معين، وعلى الطرفين الالتزام بهذا الشرط الذي وضعاه
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 في باب الإمامة. اوالمظنون به بها المقطوعالمسائل   3.7
 لكن، ق بين ما هو ظني وما هو قطعيفرَّ مسائل الإمامة على المنهج الذي يُ أبو يعلى  لم يتناول
 وانتقد من سبقه في التأليف في اتخذ من التفريق بين القطعي والظني منهجا سار عليه،الجويني 

ا يترتب على ذلك من التباس فرقوا بين الظنيات والقطعيات لمولم يُ  لهاالإمامة بأنم لم يتعرضوا 
 هو التفريق بين المقطوع والمظنون به. الغياثيمن مميزات كتابه   أنَّ وبينَّ ، 281اليقين بالظن

الحكم  لكي يكتسب صفة  القطع لابد أن يتأتى ذلك بنص  أنَّ  وضحو  نهجالم افأصَّل لهذ
 صريح من كتاب الله تعالى أو بحديث متواتر صريح عن رسول الله أو إجماع منعقد، وأضاف أنَّ 

وأضاف  بحث عنها في مجال القواطع العقلية، وإنما تأخذ من الأدلة السمعية.يُ  مسائل الإمامة لا
كن أن نعتبرها من قطعيات الأدلة كما قال الجويني: " لا يمُ النصوص التي تحتمل التأويل  أنَّ 

 282الاستدلال بالظاهر الذي يتطرق إليه مسلك التأويل ليس عليه في القطعيات تعويل".
ه يتعذر الحصول على نص صريح من القرآن على مسائل الإمامة، وكذلك يقل أن نجد  أنَّ ثم بينَّ 
 متواتر أيضا. اً حديث

ل عليه في هذا الجانب لإثبات ما هو قطعي وما هو ظني؛ فالإجماع عوَّ ع الذي يُ لم يبق إلا الإجما 
إجماع فهي قطعية وأي  افيه صلهو الوسيلة الوحيدة إلى اعتقاد قاطع سمعي، فكل مسألة ح

 فيها خلاف فهي ظنية عند الجويني.  صلمسألة ح
ن المستحيل أن يتفق الناس دلالته قطعية. فم دلل على حجية الإجماع بأنَّ ثم أخذ بعد ذلك يُ 

عتمدا على قاطع شرعي على اختلاف أماكنهم وأزمنتهم على مسألة ما دون أن يكون ذلك مُ 
ولولا هذا القاطع لاستحال أن يجمعوا على ظني. ثم أخذ يسوق الأدلة على هذه المسألة وهي 

 الإمامة التي ذكرها الجويني،ليست محل بحثنا وإنما تركيزنا على المسائل القطعية والظنية في باب 
فمن أعظم الأسباب التي أدت إلى الاختلاف الكثير في باب الإمامة هو عدم التفريق بين الظني 

غالبية مسائل الإمامة من باب الظنيات كما قال الجويني:" ومعظم مسائل  والقطعي، مع أنَّ 
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لِيَّةٌ ع ن  م  الإمامة  ل كِ ال ق ط عِ، خ  اركِِ ال ي قِينِ ع ريَِّةٌ ع ن  م س  وأضاف أيضا بأن مسائل الإمامة  283" د 
 ليست عقدية، بل هي أراء مبنية على اجتهادات وتحتاج إلى البحث وإعمال الفكر والعقل فيها.

     
 أولا: المسائل المقطوع بها في باب الإمامة عند الجويني:

أحببنا ذكرها هنا بشكل عام ها في الفصل الثاني مفصلة و أغلب المسائل التي سنذكرها قد بينَّ 
حتى نعرف المسائل ما هو القطعي منها والظني. ومن خلال هذه المسائل نعرف هل ورد اجتهاد 

م للجويني في سلَّ فيها من بعد الجويني أم أنا قطعية لا يمكن المساس فيها ومخالفتها؟ وهل هو مُ 
 قطعية أو ظنية هذه المسائل

 الف فيها إلا من لا يعتد بخلافه.لمجمع عليها ولم يخُ وجوب الإمامة  فهي من المسائل ا -1

طريق تنصيب الإمام هو الاختيار وليس النص وهذا مجمع عليه بين أهل السنة؛ وخالفت الشيعة  -2
 الإمامة منصوصة في علي وذريته من بعده على اختلاف بينهم في تفاصيل هذه المسألة. بأنَّ 

 من النساء، ولا من عوام الناس، ولا من أهل الذمة. واأهل الحل والعقد لا يكون أنَّ  -3

 إجماع أهل الحل والعقد في اختيار شخص معين ليس شرطا في تنصيب الإمام. -4

 خلاف. هذا لم يؤثر فيه أيُّ  كون الإمام  مجتهدا فإنَّ  -5

الردة عن الإسلام والجنون من المسائل التي اتفق عليها العلماء في كونا سببا لعزل الإمام  -6
 نخلاعها عنه.وا

إذا لم يتخل الإمام عن الصفات المرعية في الإمامة فأراد أهل الحل والعقد أن يخلعوه فإنه لا يحق  -7
 لهم ذلك.

 جواز تولية العهد بشكل عام. -8

 ولي العهد لا يتسلم السلطة الكاملة إلا بعد موت من عهد إليه أو تنازل بالأمر إليه. -9

 الاجتهادات. وجوب اتباع الإمام قطعا فيما يراه من -10
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 ثانيا: المسائل الظنية عند الجويني في الإمامة 

 قتضيات الشرع لا من مقتضيات العقل. وجوب نصب الإمام  من مُ  -1

 أن يكون أعضاء أهل الحل والعقد من أهل الاجتهاد.  -2

 الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد. -3

 الاشهاد على عقد الإمامة. -4

 النسب القرشي في الإمامة.اشتراط  -5

 عزل الإمام الفاسق.  -6

 جواز خلع الإمام نفسه. -7

 و ابن.أجواز ولاية العهد لمن ينتسب إلى العاهد من أب  -8

 رضا أهل الحل والعقد على المعهود عليه. -9

 وقت قبول ولاية العهد، هل هي بعد موت العاهد أم في حياته. -10

 ضرورة كون القاضي من أهل الاجتهاد. -11

 نصب إمامين في بلدين مختلفين.منع  -12

تجعل  ،ومثله كذلك بشكل عام في باب السياسية الشرعية ،إن معرفة القطعيات والظنيات في باب الإمامة
 يتفق مع تغيرات الحياة وتطورها؛ وكذلك تنصيص الجويني على أنَّ  ،من فقه الساسة الشرعية ففقها مرنا

لا جمود  ،تجعل من تلك المسائل محل نظر وبحث وتجديدمسائل الإمامة إنما هي من باب الاجتهادات 
حُملت تلك الخلافات على  ،تعددةفيها على قول واحد. وإذا حصل الخلاف فيها بين وجهات نظر مُ 

فكل واحد منهما له وجهة نظر مختلفة لا يلُزم  ،لا تضاد ولا شقاقا بين المختلفين ،التنوع والتعدد في الآراء
 نظره واجتهاده. أحدهما الآخر بوجهة 

لقلة  ،المسائل القطعية التي ذكرها الجويني هي قليلة بالنسبة للمسائل الظنية ومن الملاحظ كذلك أنَّ 
النصوص الصريحة في مسائل الإمامة؛ وليست هذه القلة ناتجة عن عدم اهتمام الشريعة بمسائل الإمامة 

لتي تعتمد على المصلحة والمفسدة في تطبيقاتُا، وإنما هي ناتجة عن أن تلك المسائل من الأمور الدنيوية ا
 فهي من أمور الدنيا التي تعتمد على الإباحة الأصلية في تقرير تلك المسائل.
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وكون مسائل الإمامة من أمور الدنيا التي تعتمد على الاجتهاد والمنوطة بالمصلحة والمفسدة هو ما فهمه 
بكر: "ارتضاك رسول الله عليه الصلاة والسلام لديننا أفلا الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قالوا في أبي 

فجعلوا الإمامة التي ارتضوها لأبي بكر من أمور الدنيا. وكونا من أمور الدنيا يسهل ، 284نرضاك لدنيانا"
ؤسس لنظام عدل يحفظ للناس على فقهاء السياسية الشرعية استيعاب كل جديد فيما يخدم الناس ويُ 

الواجبات التي تجب عليهم وإن لم ينص الشارع على مثل هذه القواعد طالما وهي  حقوقهم وييببن لهم
 .الإسلاميةمتوافقة والنصوص العامة في الشريعة 
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 :والتوصيات الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج
السلطانية   سمياتُا المختلفة )الإمامة   الأحكام ناول التراث الاسلامي مسائل السياسة الشرعية بمُ ت

السياسية الشرعية( وناقشت مسائلها وبينت التصور العام للدولة من المنظور الاسلامي، لكن مقدار هذا 
ولها التراث الإسلامي أهمل هذه القضايا ولم يُ  التناول اختلف فيه مفكرو العصر الحاضر بين من يرى أنَّ 

قياساً على الجوانب العلمية  ،اهتمام قليل هكنه لم يكن هناك إهمال ولاهتمام، وفريق آخر يرى أنَّ  أيَّ 
، إضافة إلى أنم تناولوا مسائل السياسية الشرعية ضمن العلوم الأخرى سواء في الحديث أو الفقه الأخرى

   .أو التاريخ أو الأدب

وأسباب قلة الاهتمام هذه ترجع عند بعص مفكري المسلمين إلى الخوف من الخوض في هذه المسائل 
الخوف من  لما قد يناله من بطش الحاكم والحاق الضرر به، لكننا بينا أنَّ تركز على الحاكم وسلطته لأتُا ت

العلماء لم يخافوا على أنفسهم  هو السبب الأساس بقدر ما هو سبب ثانوي، والأصل أنَّ ليس الحاكم 
ى ذهنية مفكري قوع في الفتنة بين المسلمين ، وكان هذا الخوف هو المسيطر علو بقدر خوفهم من ال

 الفتنة الكبرى إلى عصرنا الحاضر. الإسلام منذ وقوع

نية الدولة فهي ترجع إلى أما الأسباب التي أدت إلى اتُام التراث الاسلامي بالضعف في تناول السياسية وبُ 
المجال، أنم لم ينظروا الى التراث الاسلامي بشكل عام وكانت نظرتُم مقتصرة على الكتب الخاصة بهذا 

 أنَّ  صر التراث الاسلامي الخاص بالسياسة الشرعية،م بحعلى دراسة من قا ومع هذا الادعاء فقد اثبتنا بناءً 
 
ُ
 يرؤلفات التي وصلنا منها الكثالتراث الاسلامي تناول قضايا الدولة بشكل منفصل في العديد من الم

 مكتبات العالم.وبعضها لم تزل حبيسة 

الرابع والقرن الخامس شهد حركاً فكريًا واسعاً في مجالات مختلفة ومنها الجانب  أن ناية القرن نابيَّ 
ه أشبه بعصرنا الحاضر من حيث مشاكله السياسية المتمثلة السياسي، فكان هذا العصر محل دراستنا، لأنَّ 
الثقافية وتفرقت الدولة الواحدة إلى عدة دول، ومشاكله  ،بعدم استقرار الدولة، نتج عنها تمزق وتشتت

 .الإسلاميةالمتمثلة في الاختلاف المذهبي، وتصارع الجماعات 

على أنما من أكثر  كان اختيارنا لكتابي الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، وغياث الأمم للجويني بناءً 
 لافهماتبا فيه، وكان اختارينا لشخصيتي أبي يعلى والجويني لاختالكتب شهرة واللذان مثلا العصر الذي كُ 



 
 

115 

 

خر من أهل الحديث، لآخر شافعي، واختلافهما كلاميا فأحدهم أشعري وامذهبيا فأحدهما حنبلي والآ
ما أثر على ما في  العصر،  في ذلك سواء الفقهي أو الكلامي كان بينهما من الاختلاف نوهذان الاتجاها

وطد به ات ما يُ الاختلاف ههذمثل دور الحاكم في تنمية  ورأينا ،كما لاحظنا ذلك في بحثنا هذا  ،كتابيهما
 . ويشغل العلماء عن الأوليات التي يجب أن يقفوا خلفها ،حكمه

وأنا مبنية على المصلحة  ،أبي يعلى والجويني علاقتهما بالحاكمبينت الدراسة أيضا من خلال ترجمة 
أمثلة لأثر العصر الذي عاشا فيه  نامنه، كما ضرب رب الجوينيعد أبي يعلى من الحاكم، وقُ والمفسدة فرأينا بُ 

 على ما في كتابيهما.

ومن خلال تحليلنا لآراء أبي يعلى والجويني والتي اقتصرنا في دراستنا هذه على موضوع واحد وهو الإمامة 
 بمعنى رئاسة الدولة وصلت إلى بعض النتائج المتمثلة في الآتي:

النبي عليه الصلاة والسلام توفي  نظرا لأنَّ  ،قابلة للَخذ والرد مسائل الإمامة مسائل اجتهادية نَّ إ -1
عينة في مُ دد طريقة معينة لاختيار الحاكم، ولم يشترط شروطا أبدية وجعل الأمر للناس، فلم يحُ 

الحاكم، إلا ما كان من شروط عامة تقتضيها مهامه الموكلة إليه كالكفاءة السياسية المتمثلة في 
 نة.مبدأ القوة والأما

منهج الجويني في عرض المسائل   إلا أنَّ  ،توافق أبو يعلى مع الجويني في الكثير من مسائل الإمامة -2
 أن من بينَّ  ،فصلة ويناقش الأقوال، واعتمد منهجا جديدا في تناول مسائل الإمامةكانت مُ 

مسائل الإمامة مما سبقه في التأليف في هذه المسائل لم يتطرقوا إليها ولم يعتمدوا عليها في بيان 
وهو التفريق بين المقطوع والمظنون به في المسائل، فكل مسألة أجمع العلماء  ،أوقعهم في الخطأ

فيها فهي قطعية لا ينبغي الخلاف فيها، وكل مسألة حصل الخلاف فيها فهي ظنية قابلة للَخذ 
ويني اتخذ المنهج النقدي الج أنَّ المنهج سار في جميع مسائل الكتاب، إضافة إلى والرد، وعلى هذا 
 ،فناقش الأقوال ،لم يكتف بالمنهج السردي كما هو الحال عند أبي يعلى ،في تقديمه للَقوال

ه لم ينزع أنَّ ويُحسب لأبي يعلى  تلائما في تحقيق المصلحة للخلق.ناسبا للحق، مُ ورجح ما يراه مُ 
لا تكون فإنا  ولاية العهد وإن أجاز فإنه ،من الأمة صالحيتها في الاختيار فيما يخص ولاية العهد
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ويقُدم اختيار العاهد  ،وافق عليها أهل الاختيار، بخلاف الجويني الذي لا يرى ذلكنافذة مالم يُ 
 على من سواه. 

والطرق التي ساروا عليها في تنصيب الإمام كان الركيزة  ،فقه الخلفاء الراشدين لنظام الدولة -3
 عند أبي يعلى والجويني.سائل الإمامة لم أدلةً  هاالأساسية في اعتماد

أو شروط أهل الاختيار كيف كانت هذه  ،خاصة شروط الإمام ،بينا في بعض مسائل الإمامة -4
نظرا لتغير الواقع، إلى أن  ،ثم حدث التساهل فيها شيئا فشيئا ،زمة في فترة معينةالشروط لا

عند بعض فقهاء السياسة الشرعية ليست شروطا كالقرشية  ،صبحت في عصرنا الحاضرأ
نظرا لأننا اليوم في دولة تعتمد  ،د مشروطا عند البعضحتى شرط الاسلام لم يعُ  ،والذكورة
ض النظر عن صحة هذا الكلام من وبغ يس هو أجير في تنفيذ هذا الاتفاق.وإنما الرئ ،الدستور

لك الشروط ف تيوتكي ،تجاه هذه الشروط ،ها العلماءفالذي يهمنا هو المرونة التي أبدا ،عدمه
 وما يتوافق عليه الناس، ويُحقق مصالحهم.

قاعدة المصالح والمفاسد، والضرورات كانت حاضرة في الكثير من  وضحت الدراسة كذلك أنَّ  -5
خاصة فيما يتعلق بولاية القهر والغلبة، وولاية الاستيلاء وعزل الحاكم، فهذه  ،مسائل الإمامة

 من العلماء. يرهماعند أبي يعلى والجويني وغ لمسائل وغيرها محكومة بتلك القاعدةا

هذا ما  ،إلى اقرار الواقع والاعتراف به الٌ الفكر السياسي لدى بعص مفكري العالم الاسلامي مي ِ  -6
شاهد في عصرنا الحاضر من الثناء على وجدناه في كتابي الأحكام السلطانية والغياثي، وهو مُ 
 الديمقراطية وأنا الحل الأنسب والأوحد لدى المجتمعات.

م مسائل الإمامة يمن تقس ،الجويني في كتابه الغياثي هيمكننا أن نستخلص من المنهج الذي اعتمد -7
ى متغيرة خر أُ و  ة وهي قليلة،ثابتل مسائالفقه الساسي نوعان: مسائل  إلى أنَّ  ،إلى ظنية وقطعة

أو فيه نص لكن  ،ا لا نص فيهمرتبطة بما يحقق المصلحة للَمة وهي أكثر مسائل الإمامة، مم
   سواء في ثوبته أو دلالته. ،دلالته ليست قطعية

مثل اقرار  ،عينة أو أحداث محددةعلى مصالح مُ  عالج أبو يعلى والجويني بعض مسائل الإمامة بناءً  -8
، في كل زمان ومكان قاس عليهه تشريع عام يُ ؤخذ على أنَّ ولاية المتغلب، لكن هذا الاقرار لا يُ 

ين يا صاحبة الحق في تعف الأمة على أنَّ ثقَّ لكنه منضبط بالمصلحة ويدور معها، وينبغي أن تُ 
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منزوعة الحق وإنما الواجب عليها السمع والطاعة، وإن كان لمن  على أنا ربىَّ الحاكم وعزله، لا أن تُ 
   اغتصب الحق منها.  

كان يستند أبو يعلى في أدلته على ما يراه الإمام أحمد دون التعرض للمذاهب الأخرى، بينما      -9
ه  لنا ما وصل إليبينَّ وهذا يُ  ؛كان الجويني يذكر جميع المذاهب إلا المذهب الحنبلي لم يتعرض له

 .القطيعةالخلاف بين المدرستين الشافعية والحنبلية في ذلك العصر من 

 ،كتابي الأحكام السلطانية والغياثي نقلا لنا صورة واضحة عن العصر الذي عاشا فيه  وأخيرا فإنَّ  -10
دراسة العلاقة بين كتب  نَّ فإي يوبرأ .الأحداث السياسية على ما فيهما من المسائل توكيف أثر 

 ؛ما تزال تحتاج إلى الكثير من الدراسة ،تبت فيها تلك الكتبوالعصر الذي كُ  ،السياسية الشرعية
وكيف استطاع الفقه السياسي الاسلامي  ،التي انعكست على ما في تلك الكتبلمعرفة التأثيرات 

ستند على يو  ،ه فقه مرنين، لأنَّ استيعاب المتغيرات في كل عصر بما يوافق المصالح العامة للمسلم
قق وبما يحُ  ،السياسة من أمور الدنيا التي تنضبط بما يتوافق عليه الناس أنَّ  مفادها قاعدة عامة

 مصالحهم ويحفظ لهم ضرورياتُم الخمس.

خاصة فيما يخص الهيكل  ،وصي بأن بعض مسائل الكتابين تحتاج إلى المزيد من البحثكما أُ  -11
على تصور أبي يعلى أو الجويني لتك الإدارات،  بناءً  ؛وظائف كل إدارة فيهاو  ،التنظيمي للدولة

إضافة إلى دراسة مقارنة التوصيات التي  بناء على ما في الكتابين، ،وكذلك السياسة المالية للدولة
مة أو نانفسه في كتابه المنسوب إليه سياسة وما كتبه نظام الملك  ،ى بها الجويني نظام الملكوصَّ 
 الملوك. سير

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 السيرة الذاتية
مدرسة معهد في قرية عكب مديرية حبيش محافظة إب، أتم تعليمه الثانوي في  30/9/1984ولد في 

، تخرج 2002، حصل على شهادة إتمام حفظ القرآن من وزارة التربية والتعليم عام، 2001الراشدي عام 
، حصل على اللسانس من 2004من المعهد الوطني للعلوم الإدارية دبلوم عالي تخصص حاسوب عام 

، حصل  2012، عمل مدرسا في جامعة إب لعام واحد 2008جامعة إب تخصص علوم قران عام 
، وفي نفس العام أيضا حصل  2014( c1مستوى ) من جامعة صكاريا على شهادة  تعلم اللغة التركية

سجل في معهد  2015على شهادة الماجستير من جامعة إب تخصص تفسير وعلوم القرآن، في عام 
بنفس  2014العلوم الاجتماعية جامعة صكاريا في مرحلة الدكتوراه تخصص تفسير، كما أنه التحق عام 

المعهد  لنيل الماجستير الثانية تخصص فقه اسلامي، وهذه الرسالة جزء من متطلبات تخرجه من هذا 
 القسم. متزوج وله أربعة أبناء. 


